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مقدمة

ترتكز علیه إلى شركات أشخاص عتبار الذيالإ الشركات التجاریة من حیث  ف تصنّ 

وشركات أموال، و كذلك إلى صنف آخر یتوسطهما وهي الشركات ذات الطبیعة 

.1المختلطة

نطوي یشخصیة الشریك وما بیعتدعتبار المالي و لا على الإترتكز شركات الأموال 

و تظهر بصمات هذا الاعتبار المالي عند تكوین الشركة و أثناء حیاتها.علیه من صفات

إلى الجمهور الذي لا یعرف بعضه للجوءفأثناء تكوینها غالبا ما یتم ا.نقضائهاإو عند 

ثناء حیاتها لا أو  .رة طرح الأسهم علیهو ذلك في صو لتكوین رأسمالها الاجتماعيبعضا 

نسحاب منها عن طریق تداول أسهمه دون أن یؤثر یظل الشریك أسیرا لها بل یستطیع الإ

و تضمّ .تصفیتهاو   هان حلّ نا تعیّ معیّ  اإذا بلغت خسائرها حدّ و . ستمرارهاإعلى بقائها و  كذل

شركة التوصیة بالأسهم  و الشركة ذات موال كل من شركة المساهمة وشركات الأ

.2المحدودةالمسؤولیة 

من أهم شركات الأموال نجد شركة المساهمة، التي تعتبر النموذج الأمثل لهذه 

عتبارها الإطار إكما تعتبر من أهم أعمدة التطور التجاري و الصناعي للدول، ب.الشركات

ستثماریة إنجاز مشاریع إرؤوس الأموال اللازمة بهدف ستقطابإالأنسب القادرة على 

وباعتبارها من شركات الأموال فهي تقوم على الإعتبار المالي بغض .تتطلب أموال كبیرة

أي لا یكون فیها أثر لشخصیة المستثمر، ،النظر عن الإعتبار الشخصي للمستثمرین

المال إلى أسهم متساویة القیمة فالعبرة في كل ما یقدمه من مال، و  تقسم هذه الحصة من 

.3.، ص1993، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2القلیوبي سمیحة، الشركات التجاریة، الجزء 1

جدید أمیرة، إجراءات إنشاء الشركات التجاریة وفق التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص 2
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و بمجرد طرح أسهم هذه الشركة للإكتتاب العام، الذي .تمثل حصته في رأس مال الشركة

عند التأسیس أو عند الزیادة هو الوسیلة القانونیة للإنضمام لهذا النوع من الشركات، سواءً 

في رأس المال، یستطیع أي فرد أن یكون شریكا فیها بمجرد دفع قیمة السهم و یطلق على 

.1سم المساهمإهذا الشریك 

من خلال الأحكام الواردة في ف المساهم، لكن یمكن القولیعرّ إنّ المشرع الجزائري لم

المساهمة شركة  إلى   مینضّ   الذي  الشخص  ذلك   هو  أن المساهمالتجاريالقانون

كتتاب العام، و ذلك هما فیها عند إصدارها و طرحها للإو یكتسب العضویة فیها بشرائه أس

بشرائها من مساهم في رأس المال أو  یقومأو عند الزیادةتأسیس الشركة عندسواءً 

عن طریق آخر، أو آلت إلیه ملكیتها بأیة طریقة من الطرق القانونیة لإكتساب الملكیة مثلا

.الإرث أو الهبة

و علیه یعتبر الاكتتاب في القیم المنقولة بصفة عامة، و في الأسهم بصفة خاصة، بمثابة 

40مكرر 715فت المادة وقد عرّ .ستثمار یقوم به الشخص یهدف من ورائه تحقیق أرباحاإ

سند قابل للتداول تصدره شركة المساهمة كتمثیل «:السهم على أنّه2من القانون التجاري

.»لجزء من رأسمالها

ستثمار أمواله عن طریق مساهمته إفالمساهم مما سبق هو الشخص الذي یرغب في 

كما أن ذلك لا .د مسؤولیته المتمثلة بقیمة السهم الذي إكتتب فیهبشراء سندات مالیة، تحدّ 

یكلفه مشقة المسؤولیة المطلقة على دیون الشركة، و ینتهي دوره في الشركة بمجرد بیع 

، 10مال شركة المساهمة، مجلة العلوم القانونیة و السیاسیة، عدد العمري خالد، الطبیعة القانونیة للإكتتاب في راس 1

.105.، ص 2015جامعة الشهید حمدة لخضر، الوادي، 
یتضمن القانون التجاري، المعدّل و المتمّم، منشورات بیرتي، 1975سبتمبر 26المؤرخ في 59-75أمر رقم 2

.2017الجزائر،
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نتقال إأسهمه أو التنازل عنها، و تنتقل هذه الواجبات و الحقوق إلى المتنازل إلیه بمجرد 

.ملكیة السهم

ؤولیة محدودة بقدر نصیبه من رأس المال كما أنّ هذه المسؤولیة یقابلها كما أنّ للمساهم مس

.مجموعة من الحقوق و الالتزامات التي یتمتع بها

هذا و إن كان الهدف من إیجاد شركات المساهمة كما سبق قوله، هو القیام بمشاریع 

عموما الشركة الأساسي لهذه  الهدف  یبقىأنّهإلاّ ،كبیرةأموالا تتطلبستثماریةإ

فالمستثمرین وجدوا ضالتهم في .و للمساهمین على وجه الخصوص هو تحقیق الأرباح

.1عتبار الماليشركات الأموال على اعتبار أنّ هذه الأخیرة تقوم على الإ

إنّ الاكتتاب في أسهم الشركة هو الذي یعطي للشخص صفة المساهم في شركة 

تأسیس الشركة أو عند الزیادة في رأس قوله عندكما سبق   ون ذلكیكالمساهمة، و

كتساب إالمال، أو عن طریق شرائها من مساهم آخر أو تملكها بأیة طریقة من طرق 

كان طبیعیا أو معنویا، في سواءً ،كتساب صفة المساهم یضع الشخص المكتتبإو . الملكیة

.و یمنح له العدید من الحقوقلتزامات ركز قانوني یرتب علیه جملة من الإم

ذو أهمیة حقوق المساهمین داخل الشركة و مسألة حمایتهمو بناء على ذلك، فإنّ 

عتبارها قادرة على إب،قتصاد الوطنيبالغة، بقدر الأهمیة التي تمثلها شركة المساهمة في الإ

من أجل ضمان وعلیه .رة من طرف الدولةالوفاء بمتطلبات السیاسة الاقتصادیة المسطّ 

مشاركة المساهم في رأس مالها، فلا بد من العمل على توفیر مناخ ملائم یشعر فیه 

.2طمئنان لیمارس حقوقه كاملة بمجرد إكتتابه في أسهمهاو الإبالضمان 

عبد المالك، حمایة المساهم في شركة المساهمة في التشریع الجزائري،مذكرة لنیل شهادة بن عوامر إبراهیم و ولوناسي1

، 2016/2017،درارأحمد درایة أمعة ،  كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جاالأعمالالماستر في الحقوق تخصص قانون 

  .2.ص 

القانونیة،الكتب دار ،)مقارنةدراسة(المساهمةشركة في المساهمحمایةرمضان،السیدامینمحمدعماد2

.7.، ص2008مصر،
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كتتاب ل عن الحقوق التي یتمتع بها المساهم جراء الإ ءو من خلال ما تقدم، نتسا

سة قانونا التي تؤمن المصالح وعن الضمانات المكرّ في أسهم شركة المساهمة، 

.یهدف إلى تحقیقهاالمشروعة التي 

هذه الحقوق و الضمانات من خلال دراسة الأحكام الواردة في القانون ستخلاصإو یمكن 

، حیث یتمتع المساهم من خلالها بجملة من الحقوق، 42مكرر715التجاري لاسیما المادة 

بعضها ذو طبیعة مالیة و تنحصر في الحق في الأرباح و الحق في تداول الأسهم و الحق 

، و البعض الآخر ذو طبیعة غیر مالیة التي )ولالفصل الأ(في الأفضلیة في الاكتتاب 

تنحصر في حق المشاركة في إدارة الشركة و الحق في الإعلام و الحق في مباشرة الدعاوى 

).الفصل الثاني(
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:الفصل الأول

الحقوق المالیة للمساهم في شركة 

.المساهمة
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حقوق  ا المساهمة إمّ شركة داخلالحقوق بمجموعة منیتمتع المساهمإنّ 

.الشركةحقوق غیر مالیة تسمح له بالمشاركة في إدارة أو مالیة 

نصیبه من الأرباح على الحصول وق المالیة للمساهم هي الحق في أبرز وأهم الحقولعلّ 

بأمواله في شتراكللإالسبب الحقیقي الذي جذب المساهم الذي یمثل التي تحققها الشركة

ولما كانت قابلیة السهم للتداول من خصائص شركة المساهمة فقد أكسبت المساهم .الشركة

بعض القیود نجد أنّ هناك ه أحیانانّ أ إلاّ ،خر وهو حق التصرف بأسهمه وهو الأصلآحق 

بالأسهم كتتابالإبحق الأفضلیة في المساهمیتمتعإضافة إلى ذلك ،تفاقیةالإ قانونیة أوال

.1الجدیدة عند زیادة رأس المال

و علیه تتمثل الحقوق المالیة للمساهم حسب النصوص القانونیة في الحق في الحصول على 

و أخیرا حق الأفضلیة ،)المبحث الثاني(الحق في تداول الأسهم و  ،)المبحث الأول(الأرباح

).المبحث الثالث(في الإكتتاب عند الزیادة في رأس المال

، مذكرة تكمیلیة لنیل شهادة الماستر في "دراسة مقارنة"رابح بریزة، حقوق و التزامات المساهم في شركة المساهمة 1

، 2017/2018الحقوق، تخصص قانون الأعمال، جامعة العربي بن مهیدي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، ام البواقي 

.5.ص
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:حق المساهم في الأرباح:المبحث الأول

ذات طبیعةیكون البعض منهاكما سبق لنا قوله،من الحقوقبطائفةیتمتع المساهم 

و تمارس هذه الحقوق بصفة فردیة .1مالیةغیر طبیعة تذا الأخربینما یكون البعض  ةمالی

هم أبرز و أولعل .2التي یحددها القانون الأساسي أو التشریع أو جماعیة وفقا لكیفیات

التي تحققها الأرباحنصیبه من الحصول علىللمساهم هي الحق في المالیةالحقوق 

.نضمامه للشركةإكونه الهدف من مال ال و ذلك مقابل حصته في رأس،الشركة

حقوق الأساسیة، وهو المحفز ال أحد أهمحق المساهم في الحصول على الأرباح یعدّ نّ إ    

لهدف تحقیق و بالتالي یدخل ضمن الشركة،ي جعله یستثمر أمواله في الشركةلذالأول ا

فهو بصفة مبسطة، حصة المساهم في نصیب الشركة من .3أرباح وینمي بها رأس ماله

تحدید مضمون ،تتطلب دراسة حق المساهم في الأرباح و الإحاطة بجمیع جوانبهو . الأرباح

، )المطلب الأول(ستحقاق الأرباح التي تحققها الشركة إهذا الحق من خلال تعریفه و شروط 

، بالإضافة إلى بیان كیفیة توزیع هذه )المطلب الثاني(و توضیح كیفیة تقدیرها و حسابها 

).المطلب الثالث( لة الأرباح المسجّ 

،بیروت ،قوقیة  حمنشورات الحلبي ال،بعة  الأولى طال ، حقوق المساهم في شركة المساهمة،جاسم إبراهیمفاروق   1

  . 43.ص ،2008

  .256.ص ، 2013، الجزائر،منشورات بیرتي ، الطبعة الثانیة ،قانون الشركات،بلوله الطیب 2

.6.ص ، المرجع السابق، رابح بریزة3
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:ستحقاقهاإوشروط في الأرباحتعریف الحق:الأولالمطلب 

و یعتبر ،الحقوق التي یتمتع بها أهممن الأرباححق المساهم في الحصول على یعتبر 

الشركةمال  رأسفي   ةحصشراءبفعل  ذلك و  نضمامه للشركة،إ  الأساسي من الهدف

للإحاطة بهذا الحق الذي .1ربحعلى ال جل الحصولأیسمى بالسهم، وذلك من و هذا ما

یعتبر من أهم الحقوق المالیة التي یتمتع بها المساهم و أهم شيء یهدف إلى تحقیقه من 

،)الفرع الأول(یجب تعریف هذا الحق الشركة،في أسهمكتتابعند الإستثمارهإخلال 

).الفرع الثاني(الأرباح المحققة من نشاط الشركة ستحقاقو بیان الشروط اللازمة لإ

:تعریف الحق في الأرباح:الأولالفرع 

، ویعد الأرباح تحقیق  إلىالسعي الأساسیةقتصادي نفعي غایته إنظام الشركةتعتبر

بحیث ورد 2الأساسیة التي یتمتع بهاالحقوق  أهم الأرباححق المساهم في الحصول على 

یلتزم الشركة عقد بمقتضاه«:على أنّ 3مدنيمن القانون ال 416 ةفي نص الماد

من حصةفي نشاط مشترك بتقدیم أو أكثر على المساهمةعتباریانإ أوشخصان طبیعیان 

بلوغ هدف  أو قتصادإ أو تحقیقالربح الذي قد ینتجقتسامإبهدف ، دامال أو نقأو عمل 

الصافیةالتي تعود للمساهم من النتائج الحصةالربح هو ف .» ة مشتركقتصادي ذي منفعةإ

هیة قضائیة مقارنة في الأحكام العامة و الخاصة، دار الثقافة للنشر قالوسط في الشركات تجاریة، دراسة فالعكیلي عزیز،1

  .237.ص  2007، الأردن و التوزیع،

.45.سابق ،  صالمرجع ال ،فاروق إبراهیم جاسم 2

م،ل و  المتمّ المعدّ ،لمدنيایتضمن القانون ، 1975سبتمبر 26المؤرخ في  75-58رقم  القانونمن 416المادة 3

.2008الجزائر،  منشورات بیرتي ،
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المصادقةبعد للمساهمینالعامةالجمعیةعلى قرار  المالیة، و الخاضعة للتوزیع بناءً للسنة

.1المالیةالسنةالسنویة عند قفلعلى الحسابات 

المحصلةوتكون الشركةإلى ذمةعن المبالغ التي تضاف عبارةبشكل عام هي والأرباح

بین المقارنةعن طریق الأرباح محاسبیایكون تحقق  و . للعملیات التي تباشرهایجابیةالإ

تكون الربح یت داومن مجموع هذه العائ،الإجماليوبین العائد الشركةالتي تعرفهاتكالیف ال

زیادةوهي تمثل كل إجمالیةأرباحاتكون  أن اإمّ والأرباح.المالیةفي سنتها للشركةالإجمالي

عن العملیات التي الناتجةالأرباحوهي  ةصافیأرباحاخصومها، أوعلى  الشركةأصولفي 

 ة علىبعد خصم المصاریف والنفقات وحساب نفقات الاستهلاك المترتبالشركةباشرتها

، نستخلص أنّه لا یجوز من القانون التجاري733المادةوبحكم .2العملیاتتلك  ةمباشر 

من باطلان حرمان المساهم منها یعدّ في الأرباح، وكل شرط یتضمّ بحق المساهم المساس 

المساهمة و الشركات ذات لشركاتبالنسبة ستثناءإك  وهو  عقد الشركة،بطلان غیر

من القانون المدني426/01المادة ه كقاعدة عامة حسب نصّ المسؤولیة المحدودة، لأنّ 

هم في أرباح الشركة و لا في خسائرها الشركاء لا یسحد أتفاق على أن إذا وقع الإ «:فإنّه

.»كان عقد الشركة باطلا

:الأرباحستحقاق إشروط :الفرع الثاني

،عتباربعین الإتؤخذ أنیقف على شروط لابد الأرباحاستحقاق المساهم لحقه من إنّ 

تكون الأرباح ، بل وجب أن حقه ةلممارس ةیجابیإلنتائج الشركةفهو لا یقتصر على تحقیق 

بالإضافة إلى،)ثانیا(بها  ءمیعاد الوفان یحلّ أو  ،)أولا(محققة و نهائیة و قابلة للتوزیع 

.)ثالثا(الأرباحالمساهم وقت الحصول على  ةتوافر صفإلزامیة

الحقوق المرتبطة بالسهم في شركة المساهمة ، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه علوم تخصص قانون قاسي عبد االله هند ،1

.17.، ص2017/2018، امعة الجزائر  بن یوسف خدةخاص ، كلیة الحقوق، ج

  .46و  45.،  صالسابقمرجع ال، فاروق إبراهیم جاسم 2
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:للتوزیع ةقابلأرباحوجود : أولا

 ةواجبالمبالغ ال دیون ووما علیها منالشركةفي الفرق بین نتائج نشاط الربحیتمثل

تكون  أنالتي یجب السنویةالشركةمن خلال حسابات ن و تتبیّ ،ستقطاع وفوائد القروضالإ

للشركةالعادیةالعامةالجمعیةى لتتو  و. للشركةللوضع المالي الحقیقي  ةوعاكس ةصادق

لتوزیعها على  ةمبالغ قابل و یجابي ومحققإن وجود فارق علیها ویتبیّ المصادقةمهمة

.1المساهمین

:بالأرباحمیعاد الوفاء :ثانیا

كانت هناك  إذاعلى الحسابات وتحدید ما بعد الموافقةللمساهمین العامةالجمعیةتقوم 

و أیضا  677و  676و هو الشيء الذي نستخلصه من المواد للتوزیع ةقابل ةمبالغ مالی

رت وقرّ العامة المنعقدة أرباح وإن وجدت الجمعیة.من القانون التجاري674من المادة 

 الفقرة وجاء في نصّ 2، فتحددّ الحصة الممنوحة لكل شریك تحت شكل أرباح توزیعها

جل أیقع في  أنیجب الأرباحدفع  أنّ غیر «:جاريالتقانون ال من 724المادةمن الثانیة

 أي  »بقرار قضائيالأجلهذا د م غویسو .المالیةالسنةإقفالبعد أشهرة تسعأقصاه

.أمام القضاءالأجلیمكن طلب تمدید هذا 

:الأرباحالمساهم وقت الحصول على  ةتوافر صف:ثالثا

لیستحق حصته في هذه المساهم ةیجب حتما توفر صفالأرباح،وقت توزیع عند حلول 

عند الأسهممن  ةقد یكون مكتتبا لمجموعالذي   ،أكثر أووهو كل مالك لسهما ،الأرباح

.3كتسابها عن طریق التداولإ تمّ  أو الشركةإنشاء

.18.سابق، صالمرجع ال هند،قاسي عبد االله 1

.سابق المرجع المن القانون التجاري، 723المادة 2

.20.، صالسابقمرجعال هند،قاسي عبد االله 3
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سهمال  ةملكیصاحب السهم انتقلت توفي   فإذا  ،بالمیراثتنتقلالأسهمیةملكأنّ كما 

.1التركةمنقولات كأحدالورثة إلى

:الأرباحتقدیر  ةكیفی:المطلب الثاني

ة حقا أساسیا من حقوقه المالیة المساهم ةمساهم في شركبالنسبة للالأرباح یمثل حق

التأكد من الحسابات و یستلزم ذلك ضبط ، كي یتم توزیعها بشكل عادل ل و   ،كما سبق الذكر

الشركة لاسیما منها المیزانیة التي یجب أن  تعكس التي تمسكهاصحة الوثائق الحسابیة 

إنّ دراسة كیفیة تقدیر .2الوضع المالي الحقیقي للشركة وذلك لتقدیر قیمة هذه الأرباح

الأرباح التي حققتها الشركة خلال نشاطها عند قفل السنة المالیة، یكون عبر تحدید نوع 

ثم ،اهوالمبالغ الواجب خصم)الفرع الأول (الأرباح التي تستخرج منها الأرباح الموزعة  

.الفرع الثاني(نحدد الأرباح القابلة للتوزیع  (

:الصافیةالأرباحتحدید :الأولالفرع 

حققتها  ةصافیأرباحبل هي إجمالیةأرباحاالتي توزع على المساهمین لیست الأرباحإنّ 

حدید المقصود ت إلىولقد تطرق المشرع الجزائري 3المالیة المنصرمة في سنتها الشركة

على من القانون التجاري، حیث نصّت 720المادةخلال نص بالأرباح الصافیة و ذلك من 

بعد طرح المصاریف المالیةالسنةمن الناتج الصافي من  ةفیاصال الأرباحتشكل « :ه أنّ 

.»المؤوناتجمیع الاستهلاكات وبإدراجالأخرىالشركةوتكالیف العامة

 دوكذا تحدی، )أولا(تحدید معنى الناتج الصافي ضرورةالمادةنستنتج من نص هذه  يوبالتال

.)ثانیا(المبالغ التي تستوجب خصمها منه 

 .32 .صالمرجع السابق، ،لوناسي عبد المالك وإبراهیممر ابن عو 1

جامعة ، تخصص القانون،أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلومفي شركة المساهمة،حمایة المساهم،بن ویراد أسماء2

.34.، ص2016/2017، تلمسان ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، بكر بلقایدبو

،2011، بیروت،منشورات الحلبي الحقوقیة،2الطبعة ،القانون التجاري،السید الفقي محمد  و العریني محمد فرید3

.629.ص 
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:الناتج الصافي : أولا

الأرباحتكون «:  هعلى  أنّ من القانون التجاري الجزائري 722 ةالماد تلقد نصّ 

 أنولكن بعد المنقولةالأرباحوبزیادةالمالیة، للسنةمن الربح الصافي ،للتوزیع  ةبلاالق

ل الآیلة للعماالأرباححصة ،721المادةالمنصوص علیه في قتطاعتطرح من الإ

القابل للتوزیع  أوالربح الصافي  أنومنها نستخلص من خلال المادة.»ةوالخسائر السابق

لأرباح الآیلة ا ناقصالسابقة، للأعوام ناقص الخسائرالمالیةللسنةیساوي الربح الصافي 

.1وجدت إن المنقولةالأرباحزیادةللعمال والاحتیاجات مع 

:المبالغ الواجب خصمها من الناتج الصافي:ثانیا

(Charges):الأعباء/1

الأعباء المتحملة  وتتمثل في الشركةمن المبالغ من الناتج الصافي لنشاط  ةتقطع مجموع

فالأعباء هي كل التكالیف .المؤونات و ستهلاكاتوكذا الإ بأعمالهاللقیام الشركةمن قبل 

على  الأعباءهذه  ، و تؤثرلتحقیق الغرض الذي وجدت من أجلهالشركةتتحملها التي

.2أموالهاوتنقص من الشركةخزینة

(Amortissements):ستهلاكاتالإ/2

ستهلاكات في القانون التجاري و التي تدلّ لقد إستعمل المشرع الجزائري مصطلح الإ

یتمثل  ةحیصر  ةفها بصفرّ ولم یع718، و نصّ علیها إبتداءً من المادة »هتلاكاتالإ «على 

الشركة الثابتة التي أصولعلى  ةحقیقی ةصور  إعطاء إلى ستهلاكالهدف من تطبیق الإ

نعدام إحتى في حال «:حیث نصّت المادة السالفة الذكر على أنّهستعمال والزمنبالإتتأثر

ستكمال نیل شهادة لإ مذكرة حمایة حقوق المساهمین  في  شركة المساهمة ،  حضري مفیدة ،   وسماح  الرأسكحل 1

قالمة ،  1945ماي  8،  كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،  جامعة الأعمالتخصص قانون ماستر في القانون

  . 7و 6 .،  ص2016/2017
.26.، صالمرجع السابقعبد االله هند،قاسي2
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فإنّه یشرع في الاستهلاكات و جمع المؤونات الضروریة لكي تكون و عدم كفایة الأرباح، 

.المیزانیة صحیحة

ستهلاكبالإكانت  مسببة سواء الثابتةبالأصول الملحقةنقص قیمة الأصولو إنّ 

ستهلاكات، كما یجب الفنیة أو أي سبب آخر یجب أن تكون ثابتة بالإلأو بتغییر الوسائ

القیمة لبقیة عناصر مال الشركة و الخسائر و التكالیف المحتملة، أن یكون النقص في 

.»محل مؤونات

)isions)v:المؤونات/3 Pro

أصولوضع النقص في ضرورةعلى  من القانون التجاري718یؤكد نصّ المادة 

الشركةلأصولالتغییر في القیم ، لمواجهة خسائر والتكالیف محل مؤوناتلل نتیجةالشركة

قوع و و أقوى السوق   وفق أسعار الأصولمثل تغیر أسباب  ةلعد  ذلك وخصومها و

.1وغیرهاالشركةعلى  جدیدةظهور التزامات ،حتمال وقوعهاإ أوخسائر 

:للتوزیعالقابلةالأرباح:الفرع الثاني

الربح یتكون انستنتج ممّ ،قانون التجاري الجزائريالمن 722المادةمن خلال نصّ 

،)أولا(  للتوزیعالقابلةمصدر الأرباحخیر یتطلب تحدیدهذا الأ و لدراسة للتوزیعالقابل

.)ثانیا(ستقطاعها إالمبالغ الواجب  و كذلك

:للتوزیعالقابلةالأرباحمصدر  : أولا

المنقولةالأرباح و للتوزیع هي كل من الربح الصافيالقابلةالأرباحمصادر إنّ 

.العامة للشركةالجمعیةتحت تصرف الموضوعةحتیاطاتوالإ

. 31. ص  ،السابق، المرجع قاسي عبد االله هند1
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:الربح الصافي/1

بعد المالیةالسنةمن الناتج الصافي من تتشكل ،الأرباح الصافیة  كما ذكرنا سابقاإنّ 

.ناتو المؤ ستهلاكات والإ  جمیعبإدراج،الأخرى الشركةتكالي و العامةطرح المصاریف 

:المنقولةالأرباح/2

و هي تلك الأرباح التي تم نقلها ،للتوزیعالقابلةللأرباحمصدر المنقولةالأرباحتعتبر 

.1أخرىمن سنة مالیة إلى سنة مالیة 

:العامةالجمعیةتصرفالموضوعة تحت حتیاطات الإ/3

حتیاطات التي من القانون التجاري الإ722المادةع الجزائري في نص المشرّ  أدرجلقد     

تعتبر مصدر من مصادر ها بأنّ نستنتج منها  إذ .العامةالجمعیةیتم وضعها تحت التصرف 

:السالفة الذكر بأنّه المادةمن   2الفقرة   نصّت، حیث للتوزیعالقابلةالمبالغ 

للجمعیة العامة علاوة على ذلك، أن تقرر توزیع المبالغ المقتطعة من و یجوز«

الاحتیاطي الموضوع تحت تصرفها، وفي هذه الحالة یبیّن في القرار صراحة عنوان

.»الاحتیاطي الذي وقع الاقتطاع فیه

:المبالغ الواجب خصمها:ثانیا 

:یجب خصم مبالغ تتمثل في،للتوزیعالقابلة الأرباح ةلتحدید قیم هنّ بأنستنتج مما سبق 

.السابقةللعمال والخسائر الآیلة الأرباح و حتیاطي القانونيالإ

:حتیاطي القانونيقتطاع الإإ -1

قد  ،جزائريالتجاري القانون ال  من 722و  721كل من المادتین أنّ الذكر  كما سبق لنا

الذمةفي   لأهمیتهقانوني نظرا  يحتیاطإعلى  المساهمة ةتكوین شركضرورةت على نصّ 

من الأرباح)وكذا مبالغ أخرى(خصم مبالغ هذا الاحتیاطيوعلیه یجب .للشركةالمالیة

.للتوزیع على المساهمینابلةالق الأرباح  ةقیملإیجادللتوصل  وهذا    الصافیة

.38.سابق،  صالمرجع البن ویراد أسماء،  1
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مع الإشارة أنّه إلى جانب كون الاحتیاطي القانوني مفروض في نصوص قانونیة، فإنّه یمكن 

حتیاطي النظامي الذي تفاقي، وهو ذلك الإإحتیاطي مصدره إضافة إلى ذلك أن یكون هذا الإ

المالیة المستقبلیة أو لأغراض ضطراباتیفرضه القانون الأساسي للشركة، لهدف مواجهة الإ

.1یحددها هذا القانون الأساسي للشركة

:للعمالالآیلةالأرباححصة-2

على  الأرباحقبل توزیع نّهأالتجاري، قانون ال من722المادةن لنا من خلال نص یتبیّ 

التي الأجور هيالعمال أرباح ةنسبأنّ   أي  ،للعمالالآیلةالأرباحالمساهمین یجب دفع 

.2الشركة بذاتهاعمل في الیتلقونها مقابل 

بصفةجر العاملأ أنّ 3علاقات العملبالمتعلق   11-90 رقم  القانونأحكامؤكد تكما 

عامة، بما فیه العامل في شركة المساهمة، فهو حسب القواعد العامة یتمثل في مرتب ثابت  ى

.أو نسبة من الأرباح

  :قةالخسائر الساب/3

تماما عن  ةمستقل ةمالی ةكل سنأنّ تكمن على  ةالشرك ةفي محاسبالأساسیة القاعدة إنّ 

 ةكل سنأنّ  أي المالیةالسنوات  ةستقلالیإ بقاعدةوهذا ما یسمى ،الأخرى  ةالسنوات المالی

سابقةأخرى ةمالی ةوسن ةمعین ةمالیسنةأرباحبین  علاقة أيّ ولا توجد الأرباحتقدر فیها 

 ةمالی ةخلال سنخسارةوجود  ةیتمثل في حالستثناء، إ القاعدةولهذه . لها ةلاحق أوعلیها 

السابقة، الخسارةاستلزم ترحیل مبلغ  ةلشركا مالالحفاظ على ثبات رأس ةوبغی ةمعین

كلیة ، مذكرة ماستر تخصص قانون خاص ، حمایة حقوق المساهم في شركة المساهمة ، عبید فریدة  وعبادي نسیمة 1

.20.، ص2017/2018، جامعة  عبد الرحمان میرة  بجایة ، الحقوق و العلوم السیاسیة

.37.،  صالمرجع السابققاسي عبد االله هند ،2
المتعلق بعلاقات العمل، المعدّل  ، 1990افریل 21المؤرخ في ،11-90قانون رقم ال من 82و  81و  80المواد 3

.1990افریل 25ل17:جریدة رسمیة عدد،والمتمّم 
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على  هاقبل توزیعة لتسویتهاكافیأرباحتحقیق  ةحالوذلك في  الموالیةالسنةلتغطیته في 

.1المساهمین

:كیفیة توزیع الأرباح:المطلب الثالث

بعد تقدیر الأرباح القابلة للتوزیع وذلككیفیة إلى المطلب الثانيفي  تطرقنامابعد

، نتناول في حسبما یقتضیه القانونقتطاعهإوما یلزم حتیاطاتوالإجمیع الضرائب قتطاعإ

.الأرباح المسجلةتوزیعكیفیةهذا المطلب

بین الشركاء، بأن لا توزع أرباح تفاقاالمشرع الجزائري یسمح في حال وجود إنّ 

في  شتراكالإفي الأرباح مع نسبة شتراكالإأو أن تتساوى نسبة ،الشركة وخسائرها بالتساوي

الخسارة أو أن یكون نصیب كل من الشركاء في الأرباح والخسائر بنسبة الحصة في رأس 

مهما كان مقدار هذا ح والخسائر مال الشركة، بل المهم أن ینال كل شریك نصیبا في الأربا

.2النصیب

، یستوجب تحدید الجهة الأرباحلة الكیفیة التي یتم بموجبها توزیع أبمسالإحاطةإنّ 

بالإضافة إلى تحدید كیفیة ،)الفرع الأول(تخاذ القرار القاضي بتوزیع الأرباح إالمخوّلة قانونا 

).الفرع الثاني(قرار توزیع الأرباح تنفیذ 

:قرار توزیع الأرباحتخاذ إ: الأولالفرع 

بعد جمعیة العامة ال تحدد«:فإنّهمن القانون التجاري723/1المادة حسب نص

، الحصة الممنوحة من وجود مبالغ قابلة للتوزیعالتحقق والموافقة على الحسابات 

.»صوریاربحالهذه القواعد یعدخلافاوكل ربح یوزع.أرباحللشركاء تحت شكل 

یتضمن مختلفبالإدارة جرداالقائمون الإدارة أو  مجلسمالیة یضعو عند قفل كل سنة 

ستغلال وحساب النتائج یضعون أیضا حساب الإ، الأصول و الدیون الموجودةعناصر 

.37.،  صالمرجع السابقهند،قاسي عبد االله 1

.9.رابح بریزة، المرجع السابق، ص 2
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.عن حالة الشركة ونشاطها أثناء السنة المالیة المنصرمة امكتوب اتقریر و یوضع ،والمیزانیة

ربعة أشهر على الأكثر الأالحسابات خلال  يتحت تصرف مندوبالمالیة وتوضع المستندات 

الشركة و الموازنة، حساباتالجرد ونتظامإمن أجل التحقق من ،1المالیةوالتالیة لقفل السنة 

.2وصحة ذلك

یقوم الحسابات،وبعد قیام مندوب الحسابات بمهام التحقیق والمراقبة والمصادقة على 

وتبعا لذلك یتخذ قرار .بعرضها على الجمعیة العامة العادیة السنویة من أجل الموافقة علیها

توزیع الأرباح من طرف هذه الهیئة الجماعیة التي تجتمع خلال الستة أشهر التالیة لقفل 

أنه وبعد أن حیث.من القانون التجاري 676ت علیه المادة ما نصّ ،  حسبالمالیةالسنة 

یتم التحقق من وجود مبالغ قابلة للتوزیع من خلال وثیقة هامة جدا بالنسبة للمساهم والتي 

الإداریة وتعتبر هذه الأخیرة من القوائم المالیة التي یجب على الهیئة.المیزانیةتتمثل في 

من 716ت علیه المادة حسب ما نصّ للشركة وذلكوضعها من أجل بیان المركز المالي 

.3لتزاماتهاإ و ن أصول الشركة تبیّ لأنها.القانون التجاري

:قرار توزیع الأرباحتنفیذ:الفرع الثاني

بمجرد أن تتخذ الجمعیة العامة العادیة السنویة القرار بوجود مبالغ قابلة للتوزیع، ینشأ 

أن تدفع وعلیها، التاریخ الشركة لیصبح دائنا لها من ذلك تجاهحق مدیونیة لفائدة المساهم 

ه أنّ إلاّ .له نصیبه من الأرباح المقررة في أجل أقصاه تسعة أیام بعد إقفال السنة المالیة

الجمعیة نفسها عملیة دفع الأرباح للمساهم، وتتولى، قضائيیمكن تمدید هذه المهلة بقرار 

بإدارتها حسب ه یسوغ لها تفویض تنفیذ هذه العملیة لمجلس الإدارة أو القائمین غیر أنّ 

وتجب الإشارة في هذا .من القانون التجاري2و  1فقرة  724، تطبیقا  لنص المادة الحالة

.سابقالمرجع ال، من القانون التجاري716المادة  1

.سابقالمرجع المن القانون التجاري، 3فقرة  4مكرر715المادة 2

.39.بن ویراد أسماء، المرجع السابق، ص3
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الصدد إلى أن حق المساهم في الربح حق قطعي، فإن حصل الدفع فلا یجوز للشركة طلب 

. ةإذا كان ربحا صوریا موزعا خلافا للأحكام القانونیة كما یعتبر حقا ذو أولویإلاّ ستردادهإ

بقي فائض دفع فإنّ ،فإن كان نشاط الشركة إیجابیا وجب دفع الأرباح للمساهمین أولا

لأعضاء مجلس الإدارة علاوة على حقهم في الأرباح باعتبارهم شركاء في شركة المساهمة 

ویمكن أن یسقط حق المساهم في مطالبة الشركة بنصیبه .الإداریةومكافأة لهم على أعمالهم 

خمس سنوات من التاریخ المعین لاستحقاقه باعتباره من الحقوق الدوریة في الربح بمضي

.1مالیةالمتجددة في كل سنة 

:الأسهمحق تداول :المبحث الثاني

سندات قابلة التداول أو یمكن أن «: ها فت القیم المنقولة حسب البعض على أنّ عرّ 

ل لحاملیها العامة أو الخاصة، و تخوّ عتباریةتسعّر في البورصة تصدرها الأشخاص الإ

تي المزایا الإنّ .2»سواء حق المساهم في شركة الأموال أو حق مدیونیة،حقوق مماثلة

الأموالسترجاع إلتداول و السماح للمستثمرین من ها القیم المنقولة هي القابلیة لتمثل

فالسهم . رةالمالي للشركة المصدّ فة في قیم منقولة، دون المساس بالتوازن المستثمرة و الموظّ 

سند قابل للتداول تصدره شركة «:من القانون التجاري هو40مكرر 715حسب المادة 

النصیب الذي یشترك به المساهم في بذلك فهو ،3»رأسمالهامن  ءالمساهمة كتمثیل لجز 

.40.بن ویراد أسماء، المرجع السابق، ص1

2 LE GALL Jean Pierre, Droit commercial ( les regroupements commerciaux et G.I.E,

bourses des valeurs), 13éme édition , Dalloz, paris,1993, p .218.

نوفمبر 10المؤرخ في 352-01المرسوم التنفیذي رقم لایمكن اعتبار السهم النوعي، المنصوص علیه في أحكام 3

);2011نوفمبر 11ل 67:جریدة رسمیة عددل(الذي یحدد شروط ممارسة حقوق السهم النوعي و كیفیات ذلك 2001

سهم في رأس مال الشركة نانج عن " :يیعتبر السهم النوعمن نفس المرسوم التنفیذي 02ه حسب المادة لأنّ .قیمة منقولة

خوصصة مؤسسة عمومیة اقتصادیة تحتفظ به الدولة مؤقتا،  ویخوّل لها حق التدخل بموجبه لأسباب ذات مصلحة 

.وعلیه لا یمكن لمثل هذا السهم التداول بكل حریة."وطنیة
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، و یسمح له ممارسة الأسهممال الشركة و الذي یمثل حق المساهم في شركات  رأس

.الحقوق المنبثقة عن هذا الحق

الشخص المساهم أنّ عتبار المالي، و شركة المساهمة تقوم على الإأنّ من المعروف 

الغیر في الوقت الذي یریده  إلى أسهمهینقل ملكیة  أنه یجوز له نّ إ، ولذا فعتبارإلیس محل 

للتداول منالأسهمد قابلیة عو ت.الآخرینالحصول على موافقة المساهمین  إلىدون الحاجة 

المساهمة شركات   على الكبیرة الأموال رؤوس   تدفق   إلى  أدت  التيالأسباب   أهم

.1الأشخاصاقتصادیة و عملیة تفوق ما تتمتع به شركات أهمیةعلیها أضفتو 

الحقوق التي یتمتع بها الشریك  أهممن تداولعن طریق الالأسهمالتصرف في حریةإنّ 

هي التي حفزت صغار «:میزة التداولن إه حسب البعض، فنّ أ بل،في شركة المساهمة

ومن ثم كانت ،فیهأموالهمشركات المساهمة قصد استثمار  إلىالانضمام  إلىرین المدخّ 

.2»هذا النوع من الشركات نتشارإنجاح و سببا في 

التطرق عن طریق التداول، یستوجب أسهمهدراسة حق المساهم في التصرف في إنّ 

حریة تداول مبدأن هذا الحق من خلال تحدید مضمون أو النصوص الواردة بشحكاملأ

قانونیة بقیود تصطدمحیث مطلقة لیستالحریة  هذه  نّ ولأ  )الأولالمطلب (لأسهما

).المطلب الثاني(المبدأبعد تحدید مضمون إلیهاذلك التطرق كیستلزم تفاقیة،إو 

:مضمون مبدأ حریة تداول الأسهم:الأولالمطلب 

تعریف حریة تداول التطرق إلىیقتضي تحدید مضمون مبدأ حریة تداول الأسهم إنّ 

).الثانيالفرع ( و تحدید طرق تداولها)الفرع الأول(سهم الأ

.93.سابق، صالمرجع الفاروق إبراهیم جاسم، 1

  .12 . ص المرجع السابق،،رابح بریزة2
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:تعریف حریة تداول الأسهم:الفرع الأول

أصبحتعتبار المالي، و نتیجة لذلك تقوم على الإالأموالشركات أنّ  إلى الإشارةسبق 

اول، فلا یجوز حرمان صاحبها من حق قابلة للتدالأموالي تصدرها شركاتالقیم المنقولة الت

ولا ینصرف معنى التداول .صراحةالمشرع هذه القاعدة وقت، و قد سنّ  أيالتنازل عنها في 

الطرق التجاریة إتباعحقه في أیضاماوإنّ في حق مالك القیم المنقولة في التنازل عنها فقط 

.1المنصوص علیها في القانون المدنيالإجراءاتعند التنازل وتفادي 

ع الجزائري حدث المشرّ أ، 082-93المرسوم التشریعي رقم  وره بصدنّ أ الإشارةر تجد

715المادة (للتداولقابلةعتبارهاإتغییرا جذریا في النظام القانوني للقیم المنقولة على 

جدیدة شكالأ إدخالكما تمّ للتداول لم تعد تخضع لعقد توثیقيقابلیتها أنّ ، حیث )30مكرر 

أموالمن القیم المنقولة، الشيء الذي یرجع لشركة المساهمة دورها الحقیقي في استقطاب 

.3المدخرین و المستثمرین

لأحكام القانون التي تخضع  الأوراقنتقال خاصیة التداول هو طریق لإنّ إوعلیه ف

المنصوص لإجراءاتلنتقال الحقوق التي تتضمنها لا تخضع إ إذكالقیم المنقولة، التجاري

قبول المدین أو الإعلان شتراطإ، و أهمها 4علیها في القانون المدني الخاصة بحوالة الحق

قبلها المدین فیشترط حتى تكون الحوالة نافذة قبل وإذابها، حتى تكون نافذة في مواجهته، 

من القانون 241یكون هذا القبول ثابت التاریخ، الشيء الذي تضمنته أحكام المادة  أنالغیر 

لقابلیة للتداول یمیزون بین ایثالشيء الذي یؤكده الفقهاء، ح و هو .المدني الجزائري

.5.ص  ،2005دار الجامعة الجدیدة للنشر ، الإسكندریة، فضلي هشام ، تداول الأوراق المالیة و القید في الحساب ، 1
سبتمبر 29مؤرخ في ال 59-75رقم م الأمر ل و یتمّ ◌ّ یعد1993فریل أ 25مؤرخ في 08-93تشریعي رقم مرسوم2

.1993فریل أ 27ل 27:قانون التجاري، الجریدة الرسمیة عدد الالمتضمن 1975

3 V. ZAHI Amar, « Contribution du décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993, modifiant et
complétant le code de commerce de 1975 », R.A.S.J.E.P, N° 01, 1995, p.40.

.من القانون المدني، المرجع السابق250إلى  239راجع المواد 4



21

(Négociabilité) للتحویل القابلیة، و(Cessibilité) ،تداول إمكانیةتعني  فالأولى

 اأمّ التظهیر، كالقید في السجلات أو المناولة أو رها القانون التجاري رّ بالطرق التي قالأسهم

رة في القانون الحق المقرّ وفق حوالةنتقالللإحویل فتقتصر على قابلیة السهم القابلیة للت

.1المدني

ببعض صفة تلحق«:بأنّهاوردت عن الفقه عدة تعریفات لعملیة التداول، فهناك من قال 

المنصوص علیها السندات الممثلة لحق تسمح بنقله في مواجهة الغیر دون إتباع الإجراءات 

 أنجواز «:الآخرعند البعض الحرّ و تعني قابلیة الأسهم للتداول .2»في القانون المدني

 في   محلهیحل آخرلشخصكقاعدة عامةفي السهم عن حقه زل المساهم انتی

لإتباعالقید في سجل الشركة دون الحاجة أوالتظهیر  أو بالمناولةیكون ذلكالشركة و 

ینقل ملكیة  أنه یجوز لكل مساهم نّ أللتداول تعني الأسهموقابلیة ،الحوالة المدنیةإجراءات

.3»المساهمینلأحد أوجزء منها للغیر  أو أسهمه

سه فقد كرّ ،المساهم في شركة المساهمةتداول الأسهم حق أساسي یتمتع بهنّ لأونظرا 

:نّ أب  هصّ القانون التجاري بنمن40مكرر 715خلال المادة ع الجزائري من المشرّ 

.»لجزء من رأسمالهاكمثیلمساهمةتصدره شركةللتداولقابلالسهم هو سند«

على  اتفاقالإالعام لا یمكن یعد مبدأ حریة تداول الأسهم مبدأ جوهري و من النظام

كما سنراه لاحقابإمكان تقییده كان  إنو  حتى،إلغاؤه أو حرمان المساهمین من هذا الحق

حتفاظالإأو  بیعهاحریةبحیث لهعدم التصرف في أسهمهالتصرف أو  يف الحقللمساهم

مثلا الحق (وق المرتبطة بها التنازل عن الحقعنهینتجو التنازل عن الأسهم بتداولها .بها

.96.سابق، ص المرجع الفاروق إبراهیم جاسم، 1

2 LASSALAS Christine, L’inscription en compte des valeurs : la notion de propriété

scripturale, L.G.D.J , Paris , 1997, p.258.

.6.سابق، ص المرجع ال هشام،فضلي:نقلا عن

،2013،الجزائر،دار الخلدونیة،كة المساهمة في القانون الجزائريحریة تداول الأسهم في شر ،فتاحي محمد3

   .81. ص
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.)مالیةالحق التصویت كحق من الحقوق غیر و كذا المالیة،كحق من الحقوق في الأرباح

تجاهلتزاماتو الإ الحقوقنازل في المساهم الجدید المتنازل له محل المساهم المتوبذلك یحلّ 

لا یسترجع المساهم المتنازل النصیب الذي  أي المال،مع الحفاظ على ثبات رأس،الشركة

فالتعامل ،المساهم الجدید إلىینتقل ذلك النصیب ماوإنّ ، الشركةمال  رأسشارك به في 

ضمن الذمة،الأسهم أي، تدخل هاأنّ  إذ الشركةعن طریق تداولها یخص المساهم لا بالأسهم

ة مساهم یكتسب صفآخرشخص  إلىوتداولها هو تنازل من مساهم ،له الشخصیةالمالیة

یتأثرلا  المالرأس  نّ لأ، دائنیهاأمامالشركةفي مركز تأثیر أيیكون لذلك  أندون  ،جدید

.1رمتغیّ الأسهمسعر أنّ بهذا التنازل رغم 

:الأسهمطرق تداول :الفرع الثاني

أسهلالتي هي بالطرق التجاریةملكیتها و یتم نقلیتم بكل حریةالأسهمتداولإنّ 

ختلاف الشكل الذي إكیفیة التداول تختلف بإنّ .من حوالة الحق في القانون المدنيأسرعو 

 أنیمكن  «: هنّ إمن القانون التجاري ف37مكرر 715فحسب المادة .السهمیصدر فیه

تكون موضوع تسجیل في  أو أنمادیا بتسلیم سند  لاشكإماتكتسي القیم الصادرة بالجزائر 

كانت مادیة و یكون ذلك  إذاعلیه یختلف تداول القیم المنقولة حسب ما و  .»الحساب

ع الجزائري المشرّ أحدثهالتغییر الذي  إطارغیر مكرسة مادیا وذلك في كانت أوبالتسلیم، 

 (Dématérialisation)ةالدعامات المحسوس إلغاءیه نظام في النظام القانوني للسندات بتبن

المرسوم الذي یعدّل و یتمّم20032فیفري 17المؤرخ في 04-03وذلك بموجب القانون 

للمرسوم التشریعي 2003تعدیل إنّ .3المنقولةالمتعلق ببورصة القیم 10-93التشریعي رقم 

.99و 97.، صالسابقمرجعال ،قاسي عبد االله هند1
ماي  23في  المؤرخ10-93التشریعي رقم م المرسوم تمّ یل و عدّ ی2003فیفري 17مؤرخ في 04-03قانون رقم 2

:جریدة رسمیة عدد:الإستدراك (2003فیفري 19ل  11: عدد  لقیم المنقولة،  الجریدة الرسمیةاالمتعلق ببورصة 1993

).2003ماي 07ل 32

جریدة رسمیة ، یتعلق ببورصة القیم المنقولة  المعدّل و المتمم، 1993ماي23المؤرخ في 10-93مرسوم تشریعي رقم 3

.1993ماي23ل  34 :عدد
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للقیم لدعامات المحسوسة از خیار إلغاء ق ببورصة القیم المنقولة عزّ المتعلّ  10-93رقم 

ز التطبیق نظام مؤسساتي جدید للإیداع و القید المنقولة و القید في الحساب وذلك بوضع حیّ 

نشاط وإحداث.المركزي للسندات و تسییرها من خلال إنشاء مؤتمن مركزي على السندات

2مكرر19و 1مكرر19وذلك من خلال المادتین ،سنداتالمسك الحسابات وحفظ 

وتداولها بحسب الأسهم ةیتم نقل ملكیوعلیه.041-03ین بموجب القانون رقمتالمستحدث

 عن أو )أولا(مادیا  سرّ كان السند مك إذاسواء عن طریق التسلیم ،السهم هیالشكل الذي یكتس

ویكون (Virement)و یكون انتقال الملكیة عن طریق التحویلطریق القید الحسابي

.)ثانیا(المنقولةللقیم المحسوسةالدعامات إزالةنظام  إطارالدفع في ل تسلیم مقابال

  :)ةالمادیذات الدعامات (مادیا  ةسّ المكر الأسهمتداول  :أولا

38مكرر715المادة  إلى 34مكرر715المادةالقانون التجاري من القول بأنّ سبق لنا 

.بتسلیم سندشكلا مادیاتكتسي  أنالتي یمكن ،منقولةقیم بإصدارالمساهمةیسمح لشركات 

المادةحسبف ،المنقولةالقانون الجزائري یستلزم تدخل وسطاء في بیع وشراء القیم إنّ 

لا یجوز   «: هنّ إف ،المنقولةالقیم  ةلق ببورصالمتعّ 10-93من المرسوم التشریعي رقم 05

ذاتها وعن طریق  ةداخل البورصإلاّ  ةفي البورص ةقولتتناول القیم المن ةمفاوضأیةإجراء

ع الجزائري رّ المشنّ أنستخلص ب ةوعلیه بناء لنص هذه الماد.»ةلبورصوسطاء في عملیات ا

 أطلق أشخاص ةوجب وساطأ و ةالمنقولین للقیم ریبائعین والمشتلتزامات على الإوضع 

ل على تتم عملیات التداو أنه یمكن نّ أغیر .الوسطاء في عملیات البورصة«سمإهم علی

للقانون التابعون الآخرونوالأشخاصالتي تصدرها الدولة السندات المسعرة في البورصة

 العلوم في دكتورهالجزائري، رسالةالقانون في المنقولةالقیم في المستثمردخارالإ یت مولود فاتح، حمایةأ: نظرأ 1

  .176و 175.ص ،2012،وزو تیزيمعمريمولودجامعة،السیاسیة العلوم و الحقوقكلیة،القانونتخصص
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التراضي بین المتدخلین في إجراءوفق  الأسهم خارج البورصةالعام وكذلك شركات 

.»المتدخلینو كذلك  صفةشروط تحقیق عملیات التداول هذهتحدد لائحة اللجنة.السوق

عملیات الوسیط فينشاطنّ إف ،المرسوم التشریعي المذكور سالفامن6 ةوحسب نص الماد

عملیات البورصة و مراقبتها من طرف تنظیم ةمن لجند اعتمادبع«:البورصة یمارسه

و یمكن  .ةوالبنوك والمؤسسات المالی،الغرض خصیصا لهذا أالتي تنشالتجاریةالشركات 

   ةم منقولقیالمعاملات حول أسواقداخل  ةطاوسال ة نشاطكذلك ممارسالوسطاء  لهؤلاء

الأحكامتحددها طبقا للشروط التي ،ةفي البورص ةغیر مقبولأخرى ةمالیسندات و 

.»الأسواقالتي تحكم هذه والتنظیمیةالتشریعیة

 إلىللجوء مقترن بوجوب ا،التي یملكهاسهمللأ تداولالتصرف المساهم عن طریق إنّ 

من 13 ةلمادا وحسب نص.الشراء أوالبیع  ةعملیلإجراء البورصة وسیط في عملیات 

 أنةیتعین على الوسطاء في عملیات البورص«  :هنّ فإ ،10-93مرسوم التشریعي رقم ال

وبالمقابل ،زبنائهجعل الوسیط وكیلا عن الشيء الذي ی،»ضعقود تفویائنهمزبوا معیبرم

الصادر الأمرته یتم بتنفیذ لوكال البورصةتنفیذ الوسیط في عملیات إنّ .وكالتهعلیه تنفیذ

  رقم   مراقبتها و  البورصةیاتعملتنظیم لجنةنظام فعرّ  و قد .من طرف الزبونإلیه

وسیط في  إلىیقدمها زبون  ةتعلیم«: هنّ أى عل البورصةأمر89المادةفي  97-031

ویجب .»نشاط بمقابل أوتسییر  لةوكا إطارفي  الأخیریبادر بها هذا  أو البورصةعملیات 

:الآتیةالبیانات البورصةأوامرمن أمریتضمن كل  أن

، )بیع أوشراء (العملیة بیان اتجاه -«

، خصائصها أوتداول المحل القیمةتعیین -

، یتضمن التصدیق على نظام لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها رقم 1997دیسمبر 6مؤرخ في قرار وزارة المالیة1

87:، یتعلق بالنظام العام لبورصة القیم المنقولة، المعدّل والمتمّم، جریدة رسمیة عدد1997نوفمبر 18مؤرخ في 97-03

.1997دیسمبر 29ل 
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عدد السندات المزمح تداولها،-

،السعرحدّ  أوإشارة -

،صلاحیته ةمد-

،الأوامرمراجع صاحب -

.1»لحسن تنفیذهاللازمةكل البیانات  ةوبصفه عام

المعینةللسندات  امالكمشتريیصبح الزبون ال،الزبونأمرفي الیوم الذي یتم فیه تنفیذ 

تنظیم  ةمن نظام لجن130 ادةالتي تضمنتها المالأحكاموهي  ،یته لهایفقد البائع ملك أو

م ن یسلّ ـأتالي یلتزم الوسیط بالم وبتمّ ل والمالمعدّ 03-97ومراقبتها رقم البورصة اتعملی

سلیم المادي التلتزام یتم بوهذا الإ ،بالشراءالأمر ل صاحب یالعم إلىسندات ال ةوینقل ملكی

تسییر  ةشرك«  دهتحدّ أقصىدّ حجلأوفي  سّة مادیا،تكون مكر التي الحالةللسندات في 

 فيفالقیم المنقولة التي تتجسّد .المبیعنفس مواعید تسلیم ثمن  وهي » المنقولةالقیم بورصة

اد عملیات التداولقنعإعند  هنّ أحیث ،المادیةیتم تداولها في صورتها ،ةمحسوسة شكل دعام

.2النقدیةم السندات والمدفوعات یتم تسلیم وتسلّ 

 ةناحیفمن .نواحية من عدمنتقدنظام دیةاالمذات الدعاماتنظام تداول القیم إنّ 

علیهاالتوقیع و السندات  ةلطباع ةكبیر  اتنفقالمصدرةتكبد الجهات إلىه یؤدي نّ إ أولى،

ضیاع اللخطر  ةهي عرضمادیا سّةالسندات المكر نّ إف ةثانی ةومن ناحی.وتعدیل بیاناتها

.، المرجع السابق03-97من نظام لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها رقم 92المادة 1
الملغاة بموجب النظام 03-97من نظام لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها رقم  140إلى  132راجع المواد من 2

73:لمؤتمن المركزي على السندات، جریدة رسمیة عدد، یتعلق بالنظام العام ل2003مارس 18المؤرخ في  01- 03رقم

.2003نوفمبر30ل

مرجع ،الجزائريالقانون في المنقولةالقیم في المستثمردخارالإ حمایة،فاتحمولودیتأ: للمزید من التفاصیل راجع -

.177.سابق ، ص
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 إلىلسندات تحتاج ل المحسوسةالدعاماتالثالثة، فإنّ  ةناحیال ا منأمّ .والتزویرالتلف و 

إنّ ،وأخیرا.علیها الواردةالمعاملات وتسویةوإدارتهاالكثیر من الوقت والجهد لحفظها 

.1دالجد لاكالم إلى للسنداتمنوالآالسریع الانتقالوق عكانت تالمحسوسةالدعامات 

 انترتبطالتي ،والقید المركزيالإیداعع الجزائري نظام رّ وتفادیا لهذه المساوئ تبنى المش

.المنقولةللقیم المادیةالكیانات بإلغاء

:المنقولةللقیم لمحسوسةإلغاء الدعامات ال ظفي  الأسهمتداول :ثانیا

ع رّ المشالمادیة تبنىالدعامات ذات القدیم لتداول القیم المنقولةنظرا لمساوئ النظام

ز كما سبق الذي یعزّ ،04-03والقید المركزي بموجب القانون رقم الإیداعالجزائري نظام 

من ،والقید في الحسابالمنقولةللقیم المحسوسةالدعامات بإلغاء لقعالمتالخیار،قوله

إنّ .نشاط مسك الحسابات وحفظ السنداتوإحداثعلى السندات  يمركز  نمؤتمإنشاءخلال 

لمزایا مثل تفادي النفقات العدید من االمصدرةیوفر للجهات المحسوسةالدعامات  إلغاءنظام 

 الأوراق حمایةكذلك  أو المالیة الأوراق ةفي طباعالمصدرةالجهةالتي تتكبدها  ةالباهض

ملقاة ال الأعباءوالتلف والضیاع وتخفیف والسرقةمن خطر التزویر  ةالمصدر  ةللجهالمالیة

.2علیها رةالمقرّ العملیات  ةومتابع،في دفاترهاالمالیة ةقالور  ةبقید نقل ملكی اعلیه

المنقولةتغییرات في شكل القیم إحداثللسندات إلى المركزي الإیداعیؤدي نظام 

-دفتریةمجرد قیود  إلى المادیةعلیها من خلال تحویلها من حالتها  الواردةوالتعاملات 

.و ما یلیها.06.فضلى هشام، مرجع سابق، ص:أنظر1

Et voir aussi - LASSALAS Christine, L’inscription en compte des valeurs : la notion de

propriété scripturale, L.G.D.J , Paris , 1997, p.63.

.178.، مرجع سابق، صالجزائريالقانون في المنقولةالقیم في المستثمردخارالإ حمایةمولود فاتح، یتأ :نقلا عن 

. 12و 11.فضلى هشام، المرجع السابق، ص :أنظر 2
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ن المؤتم«في بلادنا فيالمتمثلة، المختصةالجهةبإیداعها لدىنّ أحیث ، 1محاسبیة 

القیود في  إلىوتحویلها المحسوسةها من دعامتها ریدیتم تج، »المركزي على السندات

.2خرآحساب  إلىحساب ل من تحویالویتم نقل ملكیتها ب، حساب

المركزي الذي الإیداعتكریس هذا النظام المتمثل في نظام  إلىع الجزائري مشرّ ال سعى

جانب تنفیذ  إلى ةقیود حسابی إلىویلها حوحفظها مركزیا وتالمنقولةتجمیع القیم  إلىیرمي 

إنشاءمن خلال ،تسلیمها والسندات  ةن الوسطاء المالیین عن طریق تسویعقود التداول بی

سندات الكما قلنا في حفظ أساسامثل وظیفته توالذي ت،»السنداتالمركزي على  نالمؤتم«

.النقدیةالتسویةلحساب المنخرطین فیه وتنفیذ عملیات التسلیم مقابل 

المؤرخ 04-03بموجب القانون رقم ،»سنداتالالمركزي على  نالمؤتم«استحداث تمّ 

.2003فیفري 17في 

بموجب المستحدثة10-93من المرسوم التشریعي رقم 2مكرر 19 ةالمادحسب نصّ 

تمارس وظائف المؤتمن المركزي على السندات من طرف «:هنّ إف 04-03القانون رقم 

ملیون 65ب  درالمق اماله رأسیتكون و ، »...أسهمذات ة تؤسس في شكل شرك ةهیئ

، القرض الشعبي الجزائري، البنكالبنك الخارجي الجزائري: ه وهمدینار من مساهمات مؤسسی

بنك،/الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاطالریفیة،والتنمیةالفلاحةبنك ،الوطني الجزائري

 رأسولا یفتح .سطیف-الریاضالأوراسي، مؤسسةالفندقي ؤسسة التسییر م، مجمع صیدال

،المنقولةالقیم ةتسییر بورص ةشرك:لإلاّ سندات اللى المركزي ع نالمؤتم ةمال شرك

الخزینةوتعتبر كل من .البورصةللوسطاء في عملیات وأخیرا،للسنداتالمصدرةشركات ال

هذا الحق بناءً  ةویمكنها ممارس،القانون ةبقو الشركةوبنك الجزائر مساهمین في العمومیة

على السندات المركزيمال المؤتمنرأسفي  للمساهمةویخضع كل طلب جدید .طلبها لىع

.186.،  ص2007الضبع أشرف، تسویة عملیات البورصة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1
.179.مولود فاتح،  حمایة الإدخار المستثمر في القیم المنقولة في القانون الجزائري، المرجع السابق، صیتأ 2
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 إدارةمن مجلس قتراحإبناء على ،ومراقبتهاالبورصة اتتنظیم عملیجنةل موافقة إلى

.1المركزي على السنداتِ  نالمؤتم

المؤرخ في 01-03مراقبتها رقم و  البورصةات عملیلجنة تنظیممن نظام 06 ةحسب المادو 

خرط في نن یأیمكن « :هنّ إف، المركزي نالذي یتعلق بالنظام العام للمؤتم2003مارس 18

:من المركزيتالمؤ 

،المالیةالبنوك والمؤسسات -

،البورصةعملیات في اء سطالو  -

بتنفیذ المتعلقةالنشاطات  ةممارسبلهم  رخصالمالعامة، ةالمتخصصون في قیم الخزین-

مجموع وبالتوظیف وبالاكتتاب فيالخاص وبالتداول لحسابهملحساب الغیر الأوامر

،إدارتها وأوبحفظ سندات  ةوبالمقاصة وبمسك الحساباتسندات المصدر ال

المركزي،مؤتمن الفي عملیات مقبولةالمعنویین المصدرون سندات الأشخاص-

،السنداتعلى  الأجانبالمركزیون المؤتمنون-

نشاطاتها شبهالتي تالأجنبیة وأ الجزائریةالأخرىكما یمكن الانخراط لكل المؤسسات 

.»أعلاه المذكورةالنشاطات التي تمارسها المؤسسات 

ن م2مكرر 19المادةدتهاحدّ المركزي على السندات فقد  نعن مهام المؤتم امّ أ    

المؤتمنتتمثل مهام «: هنّ أمنها 4 الفقرةفي  تحیث نصّ ،10-93 رقم المرسوم التشریعي

في السوق المبرمةالعملیات  ةنها التمكین من تسویأالتي من ش،المركزي على السندات

:على وجه الخصوص في،تراضيبال أو المنظمة

،المتدخلین المعتمدینباسمفتح حسابات تمكن من سندات التي الحفظ -

،آخرحساب  إلىالسندات من خلال التنقل من حساب ة حرك ةمتابع-

،بهاالمرتبطةحقوقهم  ةین المتدخلین المعتمدین من ممارسالسندات لتمك إدارة -

.المعدّل والمتمّم، المرجع السابق10-93من المرسوم التشریعي رقم 3مكرر19المادة 1
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،الترقیم القانوني للسندات-

.»بالسوقالمتعلقةنشر المعلومات -

اختیار ماسك حسابات مؤهل من إ الأسهمشراء  أون على الشخص الذي یرید بیع یتعیّ 

تنظیم جنةلنظام من3المادةتنصحیث .ومراقبتهاالبورصةات تنظیم عملی ةطرف لجن

على  .1الذي یتعلق بمسك الحسابات وحفظ السندات 02-03رقم  عملیة البورصة و مراقبتها

ص ومراقبتها التي تدعى في صلب النّ البورصة اتتنظیم عملی ةتؤهل لجن أنیمكن «:هأنّ 

والوسطاء في المالیةالبنوك والمؤسسات حفظ سندات، مسك الحساباتلممارسة"اللجنة"

.البورصةعملیات 

نشاط مسك الحسابات ممارسةبیرخص،سنداتال حافظي-على ماسكي الحساباتوزیادة

:الحفظ-

التشریعیةالأحكامالبنوك المنصوص علیها في ات لهم بالقیام بعملیالمرخصللمؤسسات -

،والتي تحكمهاالتنظیمیة و

سندات التي الحفظ ،جل مسك الحساباتأرین من المعنویین المصدّ لأشخاصل-

.»یصدرونها

جل فتح أمؤهل من حسابات ماسك ختیارإالمستثمر  أوخر وعلیه كما قلنا على المدّ 

د مبادئ سیر حساب تحدّ  ةتفاقیإذلك توقیع ویترتب علىي،مقرون بحساب نقدحساب

.2حساب السندات

في تسجیل «:02-03من النظام رقم 2المادةالحفظ حسب -مسك الحساباتحیث یتمثل

بحقوق صاحب السندات على  الإقرار أي،جهةمن ،سم صاحبها في الحساببإسندات ال

، یتضمن التصدیق على نظام لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها 2003سبتمبر 15قرار وزارة المالیة مؤرخ في 1

نوفمبر 30ل73:، یتعلق بمسك الحسابات وحفظ السندات، جریدة رسمیة عدد2003مارس 18مؤرخ في  02- 03رقم

2003.

.سابقالمرجع ال، 02-03من نظام لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها رقم 9راجع المادة 2
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خاصةحسب كیفیات المطابقةسندات الب ةصدومن جهة أخرى حفظ الأر ،تهذه السندا

.»للسنداتإصداربكل 

للقیم المحسوسةدعامات ال إلغاء تداول الأسهم في إطارنّ أنستخلص الأخیرفي     

تلكیداعفبإ،مادیا التي تنتقل بالتسلیمسةالمكرّ المالیةتداول السندات  عنالمنقولة یختلف 

تهادار إب، یقومقیود في الحساب إلىوتحویلها المحسوسةها ائمریدها من دعجتسندات یتمال

لى حساب إمن حساب "التحویل"وتنتقل ملكیتها ب،له بذلكمرخصماليحفظها وسیط و

المركزي على  نحیث یلتزم المؤتم،سندات یتم بالقید الحسابيال ةملكینقلفإنّ وعلیه.آخر

م تماإعقب  المفتوحةبین الحسابات النقدیةوالمدفوعات الحسابیةتحریك القیود بسندات ال

.الحسابیةللقیود والمراقبةالمطابقةأعمالبإجراءویقع علیه التزام .التسویةعملیة 

،المركزي على السنداتن ره المؤتمالذي یسیّ التسویةهم المبادئ التي یقوم علیها نظام أو     

  :هي

الدفع،التسلیم مقابل -

تزامات لالإ في تنفیذالمؤتمن المركزي على السندات بین الوسطاء المالیین ةشركوساطة -

.1السندات وتسدید قیمتهاستلامإبوالمتعلقة التداول،عن عملیات الناشئة

:القیود الواردة على حریة تداول الأسهم:المطلب الثاني

ع قد یتدخل المشرّ جهةمن أنّ إلاّ ، مطلقةحریة تداول الأسهمنّ فإ من حیث الأصل

).الأولالفرع (ة عتبارات معیننظرا لإالأسهمتداول  ةعلى حریالقانونیةویفرض بعض القیود

الأساسي بعض الشروط في القانون  إدراج مؤسسین أو المساهمینیمكن للمن جهة أخرى و

.)الثاني الفرع(الاتفاقیة الأسهم وهي القیود تداول  ةحریمني تحدّ التلشركة المساهمة

  .195و 179.سابق، صالمرجع ال ،الجزائريالقانون في المنقولةالقیم في المستثمردخارالإ حمایةمولود فاتح، یتأ 1
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:حریة تداول الأسهمالقیود القانونیة الواردة على :الفرع الأول

قتصادي بوضع نصوص ع الجزائري لغرض الحفاظ على النظام العام الإالمشرّ تدخل 

كیانها  و بدایة بمصلحة الشركة،مایة المصالحلحلا یجوز الاتفاق على مخالفتها وذلك آمرة

منع ل المشرعتدخلال ذلك مث و ،1و حمایة مصالح للمساهمین االغیر المتعاملین معه و

المال  رأسفي  لزیادةفي السجل التجاري وقبل التسدید الكامل الشركةقبل قید الأسهمتداول 

أسهم القید الوارد على بالإضافة إلى،)ثانیا(الضمانو أیضا حظر تداول أسهم،)أولا(

منع تداول و أخیرا ،)ثالثا(ة التسویة القضائیة أو إفلاس الشركةحالمسیري الشركة في 

.)رابعا(بالأسهمالوعود 

لزیادة لمنع تداول الأسهم قبل قید الشركة في السجل التجاري وقبل التسدید الكامل    : أولا

:في رأس المال

،بموجب نصوص قانونیةفي السجل التجاري ةدغیر المقیّ أسهم الشركةحظر تداول تمّ 

تكون الأسهم  لا«:أنّه أولىة من القانون التجاري فقر 51مكرر 715المادة ت حیث نصّ 

یستخلص من نص المادة السالفة .»بعد تقیید الشركة في السجل التجاري للتداول إلاّ  ةقابل

التصرف بالأسهم عن طریق التداول، و ذلك تحدید التاریخ التي یمكن فیهه تمّ الذكر، أنّ 

في السجل التجاري الشركةعتبر تاریخ قید ی.من یوم قید الشركة في السجل التجاريبتداءً إ

من یوم المعنویة إلاّ یمثل تاریخ میلادها ولا تكتسب شخصیتها  هلأنّ لها  بالنسبةتاریخا مهما 

من القانون التجاري ، 549ص المادة ، وهذا حسب ما ورد في نقیدها في السجل التجاري

من تاریخ قیدها في السجل لا تتمتع الشركة بالشخصیة المعنویة إلاّ «:ه التي قضت بأنّ 

القید في الشخصیة المعنویة أي كتسابإ ةمن لحظممكناالتداولو یصبح ،»...التجاري

، و یعتبر هذا الحق من الحقوق الأساسیة التي تعود للمساهم من خلال السجل التجاري

.83.سابق  ،  صالمرجع ال، بن ویراد أسماء 1
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ه ؤ في أسهم الشركة أثناء طور التأسیس، ولا یمكن إلغاكتتابالإبموجب كتسبهإالمركز الذي 

و یزول هذا الحق بفقدان الشركة للشخصیة .، و إن كان بالإمكان تقییدهر قانونالأنه مقرّ 

715و هذا حسب الأحكام المنصوص علیها في المادة،1التصفیةختتامإالمعنویة بعد 

.2من القانون التجاري53مكرر 

المال بشرط التسدید الكامل  رأسرفع  ةفي حالالأسهمع الجزائري تداول المشرّ منعكما 

طبقا لمضمون الشهر والقید في السجل التجاريلإجراءاتالخضوع مراعاةمع ،الزیادةلمبلغ 

على  القانون الأساسي یطرألكل تعدیل بالنسبةمن القانون التجاري الجزائري548المادة

فقرة  51مكرر 715في المادة ر ورد حظهذا ال إنّ .للشركة،  مثل ذلك الزیادة في  رأسمالها

قابلة للتداول ادة في رأس المال، تكون الأسهم في حالة الزی و«:هنّ أت على التي نصّ 2

.»ابتداء من تاریخ التسدید الكامل لهذه الزیادة 

:الضمانأسهمحظر تداول :ثانیا

الأسهم، ن من معیّ ع الجزائري وجوب أن یكون مجلس الإدارة مالكا لحدّ ألزم المشرّ 

را لأهمیتها و ضرورة و نظ.هي التي تعرف بأسهم الضمان، ولضمان جمیع أعمال التسییر

مة لشركة المساهمة و حمایة للمصالح المتعددة للشركة، نصّ تكریسها ضمن الأحكام المنظّ 

من القانون التجاري 619/1ا النوع من الأسهم في نص المادة ذع الجزائري على هالمشرّ 

كا لعدد من الأسهم یمثل لیجب على مجلس الإدارة أن یكون ما«:هالتي تنص على أنّ 

ویحدد القانون الأساسي العدد الأدنى من الأسهم .من رأسمال الشركة%20على الأقل 

.»قائم بالإدارة التي یحوزها كلّ 

 . 84و 83.سابق  ،  صالمرجع ال، بن ویراد أسماء 1

قابلة للتداول بعد حل الشركة و لغایة الأسهمتبقى «:على أّنّهتجاري القانون ال من53مكرر 715لمادة نص ات2

.»ختتام التصفیةإ
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619ه الأسهم بموجب الفقرة الثانیة من المادة ذالتصرف في هالمشرع الجزائري كما منع 

ه الأسهم بأكملها لضمان جمیع أعمال التسییر، بما ذه تخصص«:هنّ أت على التي نصّ 

كما لا .»فیها الأعمال الخاصة بأحد القائمین بالإدارة، و هي غیر قابلة للتصرف فیها

لك ذو لا یجوز إضافة إلى لا حتى التنازل عنها أو تحویلهاه الأسهم وذیجوز رهن ه

.1تداولها

التسویة القضائیة أو إفلاس ةالقید الوارد على أسهم مسیري الشركة في حال:ثالثا

:الشركة

ضمن الأحكام الخاصة بالإفلاس و التسویة القضائیة، علىع الجزائري المشرّ  أوردلقد     

ذلك شخصیا إشهار، یجوز أو إفلاسهلشخص معنوي التسویة القضائیة ةفي حال«:هأنّ 

:لا أمكان  مأجورا باطني، أوظاهري  اقعي ،أو و على كل مدیر قانوني 

مصلحته لقیامه بتصرفاته قد قام أثناءكان ذلك المدیر في ظل الشخص المعنوي  إذا-

أمواله الخاصة،لو كانت أموال الشركة كماتصرف في  ة أوتجاریبأعمال

توقف  إلى إلاّ یؤدي  أنخاسر لا یمكن غلالباستالخاصةباشر تعسفا لمصلحته أو  -

.2»الشخص المعنوي عن الدفع

ت من القانون التجاري قیدا على حریة تداول الأسهم، حیث نصّ 262المادة كما أوردت 

من الحكم القاضي بالتسویة القضائیة أو شهر الإفلاس لشخص عتباراإ«:ه نّ أعلى 

ي لوا الحصص أو الأسهم التمعنوي، لا یجوز للمدیرین بحكم القانون أو الواقع أن یحوّ 

و تقضي المحكمة بعدم قبول .ن القاضي المنتدبذبإتتكون منها حقوقهم في الشركة إلاّ 

حوالة الأسهم و الحصص في الشركة و التي یملكها كل شخص تدخل في إدارة أموال 

.»ا التدخلي مهما كان الزمن الذي ثبت فیه هذشخص معنو 

.84.بن ویراد أسماء ، المرجع السابق ، ص1

.السابقمن القانون التجاري، المرجع224المادة 2
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:بالأسهم منع تداول الوعود :رابعا

تداول الأسهم، حیث منع بصورة خر على حریة منت أحكام القانون الجزائري قید آتض

، 51مكرر715قاطعة التداول في الوعود بالأسهم، وهو ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة 

ست الحظر في تداولنفس المادة قد كرّ قاعدة استثناء، نجد أنّ ولأن لكل .ا كقاعدة عامةذه

في رأسمال شركة كانت ا كانت أسهما تنشأ بمناسبة زیادة ذإماعدا «:الأسهم ب الوعود

یصح التداول ه الحالة لا ذو في ه. أسهمها القدیمة قد سجلت في تسعیرة بورصة القیم

الشرط ذا و یكون ه.المالفي رأس  الزیادة لتحقیقتحت شرط موقفا تمّ ذإ  إلاّ 

.»مفترضا في غیاب أي بیان صریح 

:الواردة على حریة التداولتفاقیةالقیود الإ :الثانيالفرع 

د المساهم في التي تقیّ الاتفاقیةبعض القیود الأساسي عقدها الشركة أونظام قد یتضمن 

تمكین الشركة من التحقق من  هو تفاقیةإلوضع قیود الأساسيوالسبب .بأسهمهالتصرف 

إجماع   وقعمن بین الشروط التي  و . 1إلیهانضمامالإ یقصدون الأشخاص اللذین

، و شرط الشفعة أو كما اصطلح )أولا(، نجد شرط الموافقة 2و القضاء على توافرها هالفق

.)ثانیا(علیه أیضا بشرط الأولویة

:الموافقةشرط  :أولا

هو ذلك الشرط الذي یلزم المساهم  الذي یرید التنازل عن أسهمه شرط الموافقةإنّ 

علیه ینصّ و هو شرط .المسبقة من طرف إحدى هیئات الشركة الحصول على الموافقة

بإخضاع دخول مساهمین جدد أو مساهمین غیر نظام الشركة ویتعلق على وجه الدقة

.126.فاروق إبراهیم جاسم،  المرجع السابق، ص1

یتضمن نظام الشركة قیودا على حق التصرف بالأسهم فلا یوجد أي لم  اذإ نأب»سین«قرر القسم المدني لمحكمة  2

.Trib.عائق یمنع المساهم من حق تداول أسهمه بصورة حرة  Civ. Seine , 24 juin 1936

.126.فاروق إبراهیم جاسم ، المرجع السابق، ص:نقلا عن



35

و في .  1للشركةالمسبقةمرغوب فیهم أو لا یتمتعون ببعض الصفات والمؤهلات الموافقة

یجوز عرض «:هنّ أعلى  من القانون التجاري55مكرر  715 ةمادت الا الصدد، نصّ ذه

وجه كان على الشركة للموافقة بموجب شرط من شروط القانون إحالة الأسهم للغیر بأيّ 

لزوج أو أصل ما عدا حالة الإرث أو الإحالة سواء،مهما تكن طریقة النقل،الأساسي

ستثنائیةإإذا اكتست هذه الأسهم بصفة و لا یمكن النص على هذا الشرط إلاّ . أو فرع

.»الشكل الاسمي بموجب القانون أو القانون الأساسي

ا میدان ، و كذ)1(الموافقة شرطالمادة نستخلص شروط إعمالهذه من خلال نص 

:)3(، بالإضافة إلى إجراءاته )2(تطبیقه

:شروط صحة شرط الموافقة-1

 ةدقیق ةبصفمن القانون التجاري السالفة الذكر،55مكرر 715المادة دتلقد حدّ 

  :وهي الموافقة،لشرط إخضاع إحالة الأسهمشروط 

.الأساسي للشركةفي القانون الموافقةیدرج شرط  أن -

.الأساسي للشركةسمي بموجب القانون لشكل الإأن تكتسي الأسهم ا-

:الموافقةتطبیق شرطمیدان -2

شرط تخضع لالتيالأسهمنوع  2ة فقر  55مكرر 715المادةع من خلال المشرّ  دحدّ 

ف البعض وقد عرّ .2دون لحاملهافقط  سمیةالأسهم الإوهي  .عند التنازل عنهاالموافقة

سم صاحبه وتدون فیه البیانات المقیدة في إهو الذي یحمل «:أنّهعلى  سميالسهم الإ

:السجل و تشمل على 

   .  88.ص سابق،المرجع ال أسماء،بن ویراد 1

.123.، صسابقالمرجع القاسي عبد االله هند، :نظرأللمزید من التفاصیل 2
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یمتلكهاو جنسیة المساهم و نوع ورقة الأسهم التيموطن و  صناعة  ولقب   سم وإ/ 1

.و نوع الشركة و عنوانها و رأسمالها و مركزها

كتتب به، و بهذه إن كل مساهم مدین بكل ما لك لأذبیان المدفوع من قیمة الأسهم و /2

.الطریقة یمكن معرفة مقدار دینه الباقي في ذمته

.1»ت و تاریخ حدوثهاتمّ عملیة التنازل التي /3

:الموافقة شرط إجراءات-3

ل بالإجراءات الواردة في ورد شرط الموافقة في القانون الأساسي للشركة، فیجب العمإذا    

شتراط الموافقة في إوقع  إذاه نّ إمن القانون التجاري ف56مكرر715فحسب المادة .القانون

عتماد عن طریق رسالة موصى إبلاغ الشركة بطلب الا نیتعیّ «:القانون الأساسي للشركة

عنوانه  و إلیه و لقبهسم المحالإ ذك  معیرسلها المساهمالاستلام وصل مععلیها

، و تنتج الموافقة سواء من تبلیغ طلب ر إحالتها و الثمن المعروضعدد الأسهم المقرّ  و

.»من تاریخ الطلبجل شهرین اعتباراأالاعتماد أو من عدم الجواب في 

من القانون 57مكرر 715ن حسب المادة ه یتعیّ نّ لم تقبل الشركة المقترح، فإإذاا أمّ 

جل شهرین ابتدءا من تاریخ إبلاغ ى الهیئات المؤهلة في الشركة في أعل  «:التجاري

من الغیر، المساهمین أو أن یشتریهاحدأالعمل على أن یشتري الأسهم  االرفض، إمّ 

إذا لم یتحقق و.»ا أن تشتریها الشركة بموافقة المحیل قصد تخفیض رأس المال و إمّ 

من المادة  3و 2ه حسب الفقرتین نّ إنقضاء الأجل المنصوص علیه سالفا، فإالشراء عند 

لأجل بقرار من ا اذه یجوز تمدید هنّ ها صادرة، غیر أافقة كأنّ و تعتبر الم«57مكرر 715

ى سعر الأسهم، تبتعل في حالة عدم الاتفاق.الشركةعلى طلب  رئیس المحكمة بناء

.»ا الشأن ذالجهة القضائیة المختصة في ه

.22.، ص1999مه ، الجزائر ، ، دار هو »البورصة «شمعون شمعون،  1
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.1مخالفتهاتفاق على قواعد آمرة لا یجوز الإ امو بالتالي تعتبر أحكام المادتین السالف ذكره

:الأولویةشرط :ثانیا 

من التنازل عن  ةفي الاستفادالأولویةبعضهم  أویكون للمساهمین  أنشرط هذا الیقصد ب

أي بفعل وجود هذا الشرط .أو شرط الشفعةالأفضلیةشرط أیضاقبل غیرهم ویسمى الأسهم

في القانون الأساسي للشركة أو في عقد لاحق یلتزم المساهم الذي یرید الخروج من الشركة 

في البیع، ومن ثم تهإعلام باقي المساهمین برغبلذي یرید التخلي عن بعض أسهمه بأو ا

في الشراء قبل عرضها على بالأفضلیةعلى المساهمین الذین یتمتعونالأسهم أولاعرض 

.2 الدفع ةوسعرها وطریقالأسهمكل من عدد إلزامیاغیرهم وتحدید 

:الأولویةصحة شرط -1

كان  إلاّ الأساسي للشركة و في القانون  واردایكون  أنالذي یستلزم الموافقةعكس شرط

الأساسي للشركة یدرج ضمن القانون  أنیمكن الشفعة الأولویة أو شرطشرطنّ إف ،باطلا

بقرار من تأسیسیةغیر لاحقةتفاقاتإحیاتها على شكل أثناءقد یدرج أثناء تأسیسها أو

من القانون 674ه الأخیرة بموجب أحكام المادة ذه أنّ عتبارإب.العادیةغیر الجمعیة العامة

.أحكامهكل  في  الأساسيالقانونتعدیلبصلاحیات  ةالتجاري المختصّ 

و صحة هذا الشرط المدرج في كلتا الحالتین مرتبط باحترام مبدأ هام و هو مبدأ المساواة بین 

یناسب بما أو الأولویة الشفعةشرطمنستفادةالإ حق شركاءال فلكل المساهمین، 

.124.سابق ، صالمرجع القاسي عبد االله هند، 1

.126. ص السابق،مرجع ، القاسي عبد االله هند 2
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تفاقاتإبیرتبطوا أنالمساهمین منحیث یمكن لمجموعات.1الشركةمال  رأسحقوقهم في 

أسهمه ن یعرض أبالمجموعةوحیث یلتزم كل عضو في ،أو حق الأولویةخاصة بالشفعة

.قبل بیعها للغیر أو التنازل عنها لهمعلى المتعاقدین معه أولا

:محددة ةر التنازل لمدظح-2

بعد أسهمهم إلاّ بعض المساهمین التنازل عن إمكانیةیتجلى هذا الشرط من خلال عدم 

البقاء في حریةوعلى  ،جهةالتداول من حریةتفاقي على إ أیضا قیدفهو  ،ةمعین ةمرور مد

.بديأهذا القید فهو لیس  ةتحدید مدیجب ولكن ،الخروج منهاالشركة أو

على مقتضیات الحفاظ الوارد على حریة التداول، مثلا بناءً یجب تبریر هذا القیدكما

ة الأسهم التي یمتلكهاكاف ةدمحدّ  ةر التنازل لمدظوقد یشمل شرط ح. ةالشرك ةعلى مصلح

بها حتفاظالإجب على المساهم و علیه ی،منهاجزءایشمل  قد أو ،داخل الشركةالمساهم

عند تأسیس الشركة و الثابت في القانون علیه تفاقتم الإحسبما  ةدمحدّ ال ةلمدخلال هذه ا

.2الأساسي للشركة أو في تعدیل لاحق لعقدها التأسیسي

:كتتابحق الأفضلیة في الإ :المبحث الثالث

التي یملیها الأوضاعف مع المالیة لكي تتكیّ راتهادإلى الزیادة في ققد تلجا الشركة

جتماعي مالها الإ رأستعمد على تعدیل الأسبابالسوق وما یستلزمه نشاط الشركة، لهذه 

نجد رغبتها في توسیع هذه الزیادة، إلىفمن الأسباب التي تدفع شركة المساهمة .بالزیادة

 إزاء إضافيأو عندما تمر بصعوبات مالیة وتكون محتاجة لرأس مال ، 3ستثماراتهاإ

،جامعة وهران بلقاید ،كلیة الحقوق ،مذكرة ماجستر في قانون الأعمال، الممیزات القانونیة للسهم ، بلعربي خدیجة1

  .73 .ص، 2013/2014

.127.سابق ، صالمرجع ال، قاسي عبد االله هند 2
.92.، ص1998العبیدي عباس، مرزوق فلیح، الإكتتاب في رأس مال شركة المساهمة، مطابع الأرز، عمان،3
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 إلىحیث تقوم بتحویل هذه الأخیرة  هالسداد دیون، أو1هاالخسارات التي سجّلها نشاط

أسهم في الشركة مقابل التنازل إعطائهمها على یالمال حین تتفق مع دائن رأسحصص في 

.2في الشركةأسهم إلى   (obligations)القیام بتحویل السندات أو ،عن دیونهم

ولابد المساهمة،مال شركة رأسزیادة من القانون التجاري طرق687ت المادة بینّ 

یزاد «:حیثالمتبعة عند اتخاذ قرار الزیادة،العامة غیر العادیة تحدید الطریقةللجمعیة

.الموجودةالأسهم ةبإضافة قیمأسهم جدیدة أوإما بإصدارمال الشركة رأس «

أداء رأس  وجوبمنالمقررّة قانونا، المال بتوفر الشروط  رأستتحقق الزیادة في 

غیرالعامة الجمعیةمن سواءصدور القرار  كذلك  و  ،3بالكاملالأصليالمال

تخاذ لإ وأخیرا توفرالنصاب والأغلبیة المقرّرین،4التفویض ةالإدارة في حالأو مجلسالعادیة

.من القانون التجاري الجزائري697الأولى من المادة   الواردان في الفقرة قرار الزیادة

فیها من طرف كتتابللإ جدیدةأسهم إصدارالمال عن طریق  رأسفي  لزیادةا إنّ 

جدیدة من المساهمین تزاحم المساهمین طائفةدخول  إلىیؤدي  أننه أالجمهور من ش

.5بالمساهمین القدامىوالإضرارالمساهمین الجدد  إفادةمن ثم  و  الشركةالقدامى في ناتج 

كتتاب العام بإصدارالإ إلىعن طریق اللجوء  أي الجمهور إلىباللجوء حیث أن الزیادة

.وارتفاع قیمة الأسهم الجدیدةالأصلیةللأسهمالحقیقیةالقیمةنخفاضإأسهم جدیدة یرتب 

1 MERLE Philippe, Droit commercial (sociétés commerciales), 5 éme édition,Dalloz (Coll

précis), Paris, 1996, p.558.
ت، .، النظام القانوني لزیادة رأس المال شركة المساهمة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، دنغم حنا رؤوف ننیلس2
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هذه النتیجة ولتحقیق التوازن بین المساهمین الجدد والقدامى، وتعویض ما نقص لتجنب و 

.1الجزائري حق الأفضلیةالمشرعأقرّ من حقوق الأسهم الأصلیة،

سهم زیادة رأس المالأكتتاب بللمساهمین القدامى في الإهذا الحقالجزائري أقرّ المشرّع

ا نقص من حقوقهم بسبب الزیادة حیث یتمتع جمیع المساهمین بحق الأولویة في تعویضا عمّ 

.كتتاب بالأسهم الجدیدة بنسبة ما یملكونه من أسهمالإ

بحقیجب التعریفكتتابالإ في الأفضلیة حق مضموندراسة لغرض و    

كتتاب وجزاء عدم الأفضلیة في الإوكیف یباشر حق،المطلب الأولالأفضلیة و أحكامه في

.المطلب الثانيفي  المقررة قانوناالأحكاممراعاة 

:وأحكامهكتتاب تعریف حق الأفضلیة في الإ :المطلب الأول

فیها من طرف الجمهور،للإكتتابأسهم جدیدة إصدارالمال عن طریق  رأسزیادة إنّ 

یمس  أنآخرین من غیر المساهمین القدامى، الشيء الذي یمكن أشخاصشتراك إیؤدي ب

كتتاب بالأفضلیة  حسب وعلیه یعتبر حق الإ.بحقوق هؤلاء بالكیفیة التي سبق شرحها

.2القدامى للشركةالبعض وسیلة للحفاظ على حقوق المساهمین 

كتتاب الذي منحه القانون للمساهمین القدامى، لابد لغرض دراسة حق الأفضلیة في الإ

رة من خلال تحدید المدة المقرّ أحكامهوتحدید مختلف )الأول الفرع(من التعریف بهذا الحق 

الفرع (عنه وكذا التنازل)الفرع الثالث(ومسألة تداوله)الفرع الثاني(لممارسة هذا الحق 

).الرابع

  .81و  80.صسابق، المرجع ال ،الجزائريالقانون في المنقولةالقیم في المستثمردخارالإ حمایة، یت مولود فاتحأ 1
2Voir : MERLE (P), op.cit., p.565.
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:كتتابالتعریف بحق الأفضلیة في الإ :الفرع الأول

كتتاب أن یتمتع جمیع المساهمین بحق الأولویة في الإ«:هحق الأفضلیة بأنّ  فیعرّ 

.1»بالأسهم التي تصدرها الشركة عند زیادة رأس مالها، وذلك بنسبة ما یملكونه من أسهم

كتئاب بالأسهم الجدیدة من القانون التجاري حق الأفضلیة في الإ694المادة كرّست

كتتاب في زیادات تتضمن الأسهم حق الأفضلیة في الإ «: صللمساهمین القدامى، حیث تنّ 

كتتاب في الأسهم للمساهمین بنسبة قیمة أسهمهم، حق الأفضلیة في الإ .رأس المال

.»...ویعتبر كل شرط مخالف لذلك كأن لم یكن.لمالالنقدیة الصادرة لتحقیق زیادة رأس ا

بالقدر كتتابالإلكل مساهم حق الأفضلیة في أنّ فالقاعدة العامة المنصوص علیها هي

الذي یتناسب مع الأسهم التي یملكها، هذا الحق یقتصر على الزیادة التي تتم بواسطة أسهم 

،بعض المساهمین دون البعض الآخركتتاب فقط، ولا یجوز أن یتمتع بهنقدیة تطرح للإ

قیمة أسهمهیناسبیكتتب كل مساهم بما و  .بین المساهمینلمبدأ المساواة وهذا تطبیقا

بنصوص آمرة، لا یجوز ونظّمه المشرعیعتبر هذا الحق من الحقوق الأساسیة للمساهم،  و

.2النظام العامتعد من لأنهاأحكامهمجلس الإدارة مخالفة لللجمعیة العامة أو 

:كتتابمدة ممارسة المساهمین لحق الأفضلیة في الإ :الفرع الثاني

صة المدة المخصّ أنّ نستخلص من خلال الأحكام الواردة في القانون التجاري الجزائري،

كتتاب في الأسهم الجدیدة تحددها الجمعیة العامة الاستثنائیة، للمساهمین لممارسة حق الإ

ولا یمكن أن .أسهم نقدیةإصدارالتي تقرّر أو ترخص زیادة رأس المال الحاصلة بطریقة 

فتتاح إمن تاریخ بتداءً إیوم 30كتتاب عن تقل المدة الممنوحة للمساهمین لممارسة حق الإ

.142.سابق ، ص المرجع الفاروق إبراهیم جاسم، 1

.83.سابق، صالمرجع ال ،الجزائريالقانون في المنقولةالقیم في المستثمردخارالإ حمایةیت مولود فاتح، أ 2
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قبل الأجل المحدد له بمجرد ممارسة جمیع حقوق كتتابكتتاب، كما یتم قفل أجل الإالإ

.1كتتاب غیر القابلة للتخفیضالإ

كتتاب غیر القابلة كما یمكن تمدید الأجل في حالة عدم ممارسة جمیع حقوق الإ

دت للتخفیض من طرف الجمعیة العامة الاستثنائیة أو مجلس الإدارة المفوّض التي حدّ 

كتتاب غیر القابلة في حالة عدم ممارسة جمیع حقوق الإ دهالأجل حیث یمكن أن تمدّ 

فعند عدم مباشرة بعض المساهمین لحقهم المذكور، إما إهمالا أو لأسباب مالیة .للتخفیض

تحول دون مباشرتهم لحقهم، أو أن القیمة المالیة لهذا الحق ضئیلة، تدفع بالبعض إلى 

مون جمیعهم أو بعضهم عن مباشرة هذا متنع المساهإالتنازل عن ممارسة هذا الحق، وإذا 

حق نقضت المدة المحددة لمباشرته، ومع ذلك بقیت أسهم غیر مكتتب بها، فإنّ إ الحق و 

هذه المدة بالنسبة لهؤلاء وینتقل الحق المذكور في هذه الحالة إلى نقضاءإبالأفضلیة یسقط 

المساهمین الآخرین وبنسبة ما یملكونه من الأسهم القدیمة ولیس بنسبة الأسهم الجدیدة التي 

.2كتتبوا بهاإ

:كتتابتداول حق الأفضلیة في الإ :الفرع الثالث

ومن ثم یجوز رة للمساهمینالمالیة المقرّ كتتاب من الحقوق حق الأفضلیة في الإإنّ 

من القانون  4 فقرة 694ت علیه المادة كتتاب في الزیادة، هذا ما نصّ تداوله خلال فترة الإ

إذا كان السند مقتطعا من ،كتتابیكون هذا الحق قابل للتداول خلال فترة الإ «:التجاري

السهم قابل للتحویل بنفس الشروط التي تجري علىویكون.الأسهم المتداولة نفسها

.»إذا كان الأمر عكس ذلك،نفسه

.سابقالمرجع ، المن القانون التجاري 702نظر المادة أ 1

.84.المرجع السابق، ص، الجزائريالقانون في المنقولةالقیم في المستثمردخارالإ حمایةمولود فاتح،یتأ 2
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كیتهم رة للمساهمین القدامى مقابل ملكتتاب من الحقوق المقرّ إذا كان حق الأفضلیة في الإ

یكون السهم محل الشیوع مثلا في  أنلشركة، وإذا كان بإمكان ل اللأسهم المكتتبة في رأس ما

عتبار أن قاعدة عدم إنتفاع بإیكون السهم محملا بحق  نأن كان یمكن أیضا إ حالة الإرث، و 

یعود حق من  إلىنتساءل .1قابلیة السهم للتجزئة لا یتعارض مع كون السهم محملا بانتفاع

عن هذا  الإجابةإنّ نتفاع إبحق  ةمثقلالأسهمكانت  إذا أيالأخیرة في هذه الحالةالأفضلیة

إذا كانت «: هنّ أ المادة تمن القانون التجاري حیث نصّ 701المادةفي  ورد التساؤل

كتتاب المتعلق بها یعود لمالكفإن حق التفاضل في الإ ،نتفاعالأسهم مثقلة بحق الإ 

فإن المبالغ الحاصلة من الإحالة أو الأموال ،كتتابفإذا باع هذا الأخیر حقوق الإ .الرقبة

وإذا أهمل مالك الرقبة ممارسة .نتفاعتخضع لحق الإ ،بواسطة هذه المبالغكتسبهاإالتي 

كتتاب في الأسهم الجدیدة الانتفاع أن ینوب عنه لیقوم بالإ یجوز لصاحب حقنهفإ ،حقه

المبالغ ستعمالإالأخیرة أن یطلب ویجوز لمالك الرقبة في هذه الحالة.أو یبیع الحقوق

.الانتفاعوتخضع الأموال المكتسبة بهذه الكیفیة لحق.الناتجة من الإحالة من جدید

وتعود ملكیة الأسهم الجدیدة إلى مالك الرقبة بالنسبة لملكیة الرقبة وإلى صاحب حق 

.»الانتفاعالانتفاع بالنسبة لحق

الرقبة مالك من دفع المالغیر أنه إذا تم «:  هنّ أ  نفس المادةمن 3الفقرة   و تضیف

الجدیدة لا تكون ملكا لمالك فإن الأسهمكتتابنتفاع لتحقیق أو إتمام الإ أو صاحب الا 

من ویكون الفائض،كتتابإلا في حدود قیمة حقوق الإ الرقبة وصاحب حق الانتفاع

.2»الأسهم الجدیدة ملكا تاما لمن دفع الأموال

.من القانون التجاري، المرجع السابق32مكرر 715راجع المادة 1

  .50و 49.سابق، صلسماح كحل الرأس ، المرجع ا:راجعللمزید من التفاصیل ، 2
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:كتتابفي الإ  الأفضلیةالتنازل على حق :الفرع الرابع

كتتاب في الأسهم الإكتتاب غیر ملزمین بفي الإ الأفضلیةالمساهمین أصحاب حق إنّ 

، وهم لدى الجمهور أيكتتاب العام للإ في رأس المال عن طریق طرحهاالجدیدة عند الزیادة

04فحسب الفقرة .فیهاكتتابالإیریدون لأشخاص،إذا رغبوا بیع حقوقهمیستطیعونبذلك

یكون هذا الحق قابلا للتداول خلال فترة «:من القانون التجاري، فإنّه694من المادة 

كتتاب إذا كان السند مقتطعا من الأسهم المتداولة نفسها و یكون قابلا للتحویل بنفس الإ 

.»الشروط التي تجري على السهم نفسه، إذا كان الأمر عكس ذلك 

أو یمتنع عن ذلك، و لا یمكن إجباره على للمساهم أن یمارس حقه في الأفضلیةحیث یمكن 

لتزامات المساهمین، وهو الشيء الذي تستبعده المادة إذلك ما دام ذلك من شأنه أن یزید في 

.من القانون التجاري674

بحیث عنه لغیره، كان له أن یتنازل لم یرغب صاحب حق الأفضلیة ممارسة حقه إذاوعلیه 

حق كان  لذلك   .كتتاب بالأسهم الجدیدةیمكنه التنازل عن كل أو جزء من حقوقه في الإ

ویعتبر.كتتاب في أسهم الزیادةطیلة فترة الإ،للتداول لكونه ذو طبیعة مالیةالأفضلیة قابل

.1 هزم للسهم فیتداول بنفس طرق تداولملا يكتتاب حق تبعحق الأفضلیة في الإ

كان عكس ذلك فیكون قابلا للتحویل بنفس الشروط التي تسري على السهم نفسه ا إذا أمّ 

باعتبار أن السهم یمثل حق ،بتطبیق نظریة الحق الواردة ضمن أحكام القانون المدني

تم وسواءً .كتتابالمساهم تجاه الشركة ونفس الحكم ینطبق على الحق التفاضلي في الإ

فقه مستقر على أن قیمته لا بد من أن تساوي مبدئیا ال تحویل هذا الحق أو تداوله فإنّ 

.2الخسارة الناشئة بسبب زیادة رأس المال والتي تلحق بالقیمة الحقیقیة لكل سهم قدیم

.سابقالمرجع المن القانون التجاري ، 708المادة 1
  .64.ص ،سابقالمرجع البن ویراد أسماء، 2
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المقررة الأحكاموجزاء عدم مراعاة كتتاب حق الأفضلیة في الإ ممارسة:الثانيالمطلب

:قانونا

رة حترام مجموعة من الأحكام المقرّ إكتتاب یتطلب في الإحق الأفضلیة ممارسة إنّ 

.ترتب عنه جزاءاتقواعد یأي إخلال بهذه الفإن ، قانونا

ممارسة حق یستوجب التطرق إلى و لغرض دراسة كیفیة ممارسة حق الأفضلیة 

الفرع (كتتاب غیر القابل للتخفیض أو القابل للتخفیض حق الإسواءً كتتاب الأفضلیة في الإ

رة قانونا حكام المقرّ الأجزاء عدم مراعاة ، بالإضافة إلى)الفرع الثاني(، و إلغائه )الأول

.)الفرع الثالث(

:كتتاب القابل للتخفیضوحق الإ ،كتتاب غیر القابل للتخفیضحق الإ :الفرع الأول

كتتاب في یجب منح حق الأولویة في الإه إنّ إعمالا لمبدأ المساواة بین المساهمین، ف

فكل دون الآخر، قصره على البعض منهم فقطولا یجوزالأسهم لجمیع المساهمین القدامى 

مع ما یملكه من الأسهمبما یتناسب  ةمساهم له الحق أن یكتتب في الأسهم النقدیة الصادر 

"للتخفیضالقابل كتتاب غیر الإ  حق"الحالهذه في حقهى یسمّ و ،القدیمة

le droit irreductible)(كتتاب في الأسهم الصادرة بالكامل بسبب إذا لم یتم الإ امّ أ

ر لهم قانونا، جاز للجمعیة كتتاب المقرّ ن عن ممارسة حقهم التفاضلي في الإمتناع المساهمیإ

العامة غیر العادیة أن تتخذ قرارا بتوزیع الأسهم المتوفرة على هذا الشكل على المساهمین 

یسمى حق الأفضلیة  و. كتتاب فیها ولكل واحد بنسبة ما یملك من أسهم قدیمةمرة أخرى للإ

le)"كتتاب القابل للتخفیضالحق في الإ " :ب في هذه الحال droit réductible)وهذا ما

لم یكتتب  إذا«:التي جاء نصّها على التاليمن القانون التجاري،695ورد في المادة 

كتتاب فیها على أساس غیر قابل حق الإ بعض المساهمین في الأسهم التي كان لهم 

كتتبوا إللتخفیض، فإن الأسهم التي تصبح متوفرة على هذا الشكل تمنح للمساهمین الذین 
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كتتاب أساس قابل للتخفیض في عدد من الأسهم تزید عن العدد الذي یستطیعون الإ على 

كتتاب الحائزین علیها، في حدود طلباتهم على فیه على أساس التفاضل بنسبة حقوق الإ 

.»حال أي

لتخفیض مجموع زیادة رأس المال فإنّ لكتتابات القائمة على أساس قابل إذا لم تمتص الإ و

.خلاف ذلك ةغیر العادیالرصید الباقي یوزع على الهیئة الإداریة ما لم تقرر الجمعیة العامة 

وهو  .1بطلت عملیة زیادة رأس المالومثال ذلك، عرض الأسهم الباقیة على الجمهور وإلاّ 

كتتابات إذا لم تمتص الإ «:من القانون التجاري، حیث نصّت أنّه696ته المادة ما أقرّ 

كتتاب القائمة على القائمة على أساس التفاضل و الصلاحیات التي تمت بموجب الإ 

مجلس الإدارة منالرصید یوزّعفانّ ، زیادة رأس المالقابل للتخفیض مجموعأساس 

.، إذا لم تقرر الجمعیة العامة غیر العادیة خلاف ذلكأو مجلس المدیرین، حسب الحالة

.»زیادة رأس المالوفي غیاب ذلك، لا تتحقق

:كتتابیة في الإ فضلإلغاء حق الأ:الفرع الثاني

التي تقرر یجوز للجمعیة العامة، « :همن القانون التجاري فإنّ 697المادة حسب نصّ 

و تفصل تحت طائلة بطلان .كتتابحق التفاضل في الإ تلغي أنالمال،  رأسزیادة 

حسب الحالة،بناء على تقریر مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین،المداولة بهذا الشأن،

یمكن هذه المادة فإنّهحسب أحكام نصّ و علیه.2»مندوبي الحساباتو تقریر مجلس 

سواءً كتتاب،أن تلغي حق الأفضلیة في الإرت زیادة رأس المالللجمعیة العامة التي قرّ 

فیها من طرف الجمهور المستثمرین أو لشخص معین أو أكثر سواء كانو من كتتابلإل

.62 .ص ،السابقمرجع بن ویراد أسماء، ال1
مذكرة لنیل شهادة رابیة سمیر، النظام القانوني للاكتتاب في رأس مال شركة المساهمة،:للمزید من التفاصیل راجع 2

، 2015، جامعة مولود معمري تیزي وزو، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةماستر في القانون، تخصص قانون الأعمال،

  .52.ص
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تقریر مجلسقرارها بناء علىالعامةالجمعیةو تتخذأو من غیرهم، المساهمین

.الإدارة أو مجلس المدیرین حسب الحالة، وتقریر یتم إعداده من طرف مندوبي الحسابات

للعقوبات الحساباتأو مندوبوبإدارتهامة و القائمون المساهرئیس شركةو یتعرض 

أشهر إلى سنتینهي الحبس من ستة و  التجاري ،من القانون825في المادة ة المقررّ 

منحوا عمدا أو وافقوا على البیانات «:دج ، إذا  500.000إلى  20.000 منو بغرامة

غیر الصحیحة التي وردت في التقاریر المقدمة للجمعیة العامة المدعوة للبث في إلغاء 

.»كتتاب المساهمینإحق الأفضلیة في 

صلاحیة إلغاء حق للجمعیة العامة غیر العادیةبذلكع الجزائريالمشرّ جازوقد أ    

وقد تلجأ الشركة إلى إلغاء حق .سواء بصفة كلیة أو جزئیة لصالح مساهم أو أكثرالأفضلیة 

دخار لتشجیع المستثمرین كلیا حینما تحبذ اللجوء العلني للإكتتاب إلغاءً في الإ الأفضلیة

على أن یطبق قرار الإلغاء على جمیع المساهمین على حد كتتاب في أسهمهاعلى الإ

.1سواء

كتتاب جزئیا الإ الجمعیة العامة غیر العادیة قرار إلغاء حق الأفضلیة فيتخاذ إففي حالة 

لا یجوز للمستفیدین من الأسهم الجدیدة إذا كانوا ففي هذه الحالة،لصالح مساهم أو أكثر

.المشاركة في التصویت تحت طائلة بطلان مداولات الجمعیة العامة غیر العادیة،مساهمین

عتماد على تقاریرسعر الأسهم الصادرة أو بشروط هذا التحدید بالإوتقوم هذه الأخیرة بتحدید

.2الهیئة الإداریة و تقریر مندوب الحسابات

:كتتابجزاء عدم مراعاة أحكام حق الأفضلیة في الإ :الفرع الثالث

الأفضلیةجنائیة مترتبة عن عدم مراعاة أحكام حق المشرع الجزائري على جزاءات نصّ 

:یليما  على  القانون التجاري من823المادة تنصحیث،كتتابفي الإ

.65.سابق صالمرجع البن ویراد أسماء، 1

.من القانون التجاري ، المرجع السابق3و  700/2المادة  2
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رئیس شركة المساهمة والقائمون  دج  400.000دج إلى  20.000بغرامة منیعاقب«

:المالبإدارتها ومدیروها العامون والذین لم یقوموا عند زیادة رأس 

للتمتع بحق الأفضلیة في بإفادة المساهمین حسب نسبة الأسهم التي یملكوها -1

كتتاب بالأسهم النقدیة،الإ 

الذین لم یتركوا للمساهمین أجل ثلاثین یوما على الأقل إبتداء من تاریخ إفتتاح -2

الإكتتاب لیمارسوا حقهم في الإكتتاب،

الذین لم یقوموا بتوزیع الأسهم التي أصبحت متوفرة على المساهمین بسبب عدم وجود -3

تابات التفاضلیة على المساهمین الذین إكتتبوا في الأسهم القابلة عدد كاف من الإكت

للنقص وعددا من الأسهم یفوق العدد الذي یجوز لهم الإكتتاب فیه عن طریق التفضیل 

.بالنسبة لما یملكونه من حقوق

.»الإكتتابلا تطبق أحكام هذه المادة في حالة إلغاء الجمعیة العامة لحق الأفضلیة في 

من القانون 823ه إضافة إلى هذا الجزاء الجنائي المقرّر في المادة الإشارة، أنّ تجدر

ر للمساهمین القدامى بموجب نصّ التجاري، فإنّ مخالفة حق الأفضلیة في الإكتتاب المقرّ 

.من القانون التجاري، تؤدي إلى بطلان زیادة رأس المال الذي بادرت به الشركة694المادة 
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:الثانيالفصل

فيللمساهملیةالماغیرالحقوق

.المساهمةشركة
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سبق لنا القول من خلال دراستنا، أنّ الإكتتاب في الأسهم عند التأسیس أو عند الزیادة 

عن طریق التداول أو بأي طریقة أخرى من طرق إكتساب في رأس مال الشركة، أو إكتسابها

المیراث، هي التي تكسب الشخص المكتتب صفة المساهم و یكون في الملكیة مثل الهبة أو 

مكرر 715على نص المادة ءً فبنا.مركز قانوني یسمح له التمتع بعدة حقوق و مباشرتها

من القانون التجاري المشار إلیها سابقا، فإنّ المساهم یتمتع إضافة إلى الحقوق المالیة 42

الحق في المشاركة في الجمعیات العامة «:جملة من الحقوق غیر المالیة، حیث تمنح له

أو جزء ى كل عقود الشركةت التسییر أو عزلها و المصادقة علنتخاب هیئاإو الحق في 

بموجب لأساسي أو تعدیله بالتناسب مع حق التصویت الذي بحوزتهاو قانونها امنها

و علیه فإنّ هذه الحقوق الواردة في نص هذه .»ها الأساسي أو بموجب القانون قانون

المادة تسمح للمساهم المشاركة في إتخاذ القرارات المتعلقة بنشاط الشركة، وهي التي تجسد 

كما تعدّ .مشاركته الفعلیة داخل شركة المساهمة من أجل تحقیق الأهداف الأساسیة المسطّرة

المسبق بأوضاع الشركة عن طریق وسائل تسمح للمساهم الرقابة على أعمالها، فالعلم

تكریس حق المساهم في الإعلام الدائم،  و المشاركة الفعلیة في مداولات الجمعیات  العامة 

وإتخاذ القرارات الملائمة التي تحقق مصلحته الشخصیة و مصلحة الشركة في آن واحد عن 

ساهمین من طریق التصویت، هي جملة من الحقوق التي تضمن المصالح المشتركة للم

ولحمایة الحقوق المالیة وغیر خلال إستثمارهم المتجسد في الإكتتاب في رأسمال الشركة 

سمه الخاص للتعویض عن الضرر إالقانون للمساهم حق تحریك دعوى بقرّ أالمالیة للمساهم 

.الملحق به ویعد هذا الحق وسیلة لحمایة حقوقه الأساسیة في الشركة

غیر المالیة للمساهم، حقه المشاركة في إدارة الشركة من خلال وعلیه تتمثل الحقوق 

وجوب إستدعائه لحضور الجمعیات العامة و المشاركة فیها و التصویت في مداولاتها

الذي یخوّل له مشاركة فعلیة و على درایة في أعمال  في الإعلام  هحق،)المبحث الأول(
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ه في مباشرة الدعاوى ضمانا لحقوقه و جبرا بالإضافة إلى حق، )المبحث الثاني(الشركة

.)المبحث الثالث(للأضرار الملحقة به

:إدارة الشركةالمشاركة فيحق :المبحث الأول

شؤون  الشركة  من  خلال بسط  رقابته بأن  یتدخل فيالمشرّع  للمساهمسمح

من أموال فیها، و ذلك بفضل بعض الوسائل و الحقوق التي علیها و رقابة ما إستثمره

في  إدارة  الشركة  من خلال  وجوب إستدعائه  للمشاركة  في  ةتتجسد في حقه المشارك

یعتبر هذا الحق كآلیة من آلیات المتخذة تالجمعیات  العامة و التصویت في القرارا

س بهذا الحق یترتب عنه جزاءات مقرّرة الرقابة على أعمال شركة المساهمة وكل مخالفة تمّ 

.قانونا

إنّ المشرع الجزائري أقرّ بنصوص صریحة، الحقوق التي تسمح للمساهم المشاركة في 

أعمال الجمعیات العامة و إتخاذ القرارات المتعلقة بأعمال و نشاطات الشركة و مراقبة 

الجزائري قام بتنظیم شركة المساهمة حیث أننا نعلم بأنّ المشرّع.أعمال القائمین بالإدارة 

تتبلور إختصاصات الجمعیة .تنظیما وافیا و قام بتحدید هیئاتها، و إختصاص كل منها

جتماعي العامة داخل الشركة في تقریر السیاسة العامة الواجب إتباعها لتحدید الغرض الإ

رة أو مجلس المدیرین ، بینما أوكلت لمجلس الإدا1لها، بالإضافة إلى الرقابة على نشاطها

مهمة التسییر و القیام بكافة الأعمال التي من شأنها ضمان تحقیق الأهداف 2حسب الحالة 

.المسطّرة  

المطلب (للحضورو علیه إنّ مشاركة المساهم في الجمعیات العامة المنعقدة بعد إستدعائه

3، من شأنه السماح له تقریر السیاسة العامة للشركة من خلال تعیین القائمین بالإدارة)الأول

.سابقالمرجع المن القانون التجاري،  675و  674راجع المادتین 1

.سابق المرجع المن القانون التجاري، 642راجع المادة 2

.سابقالمرجع المن القانون التجاري،  662و  644و  611راجع المواد  3
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و رقابة أعمالهم  و المشاركة في مداولاتها، و یكون ذلك من خلال التصویت الذي یبرز 

.المطلب الثاني(الشركة  نالمشاركة الفعلیة له في تسییر شؤو  و لغرض حمایة حق )

المساهم في المشاركة في إدارة الشركة، ذكر المشرّع المخالفات المرتبطة بها و كذا الجزاءات 

).المطلب الثالث(المقررّة 

الجمعیات العامة المنعقدة والمشاركة في ر ستدعاء المساهم لحضو إ:المطلب الأول

:أعمالها

سبق القول بأنّ مشاركة المساهم في إجتماعات الجمعیات العامة المنعقدة لا یتحقق إلاّ 

بإستدعائه لحضور أعمالها و المشاركة في المداولات الخاصة بالقضایا الواردة في جدول 

و علیه تتحقق المشاركة الفعلیة في إدارة الشركة من خلال إستدعاء المساهم .أعمالها

 في   و المشاركة)الفرع الأول(المنعقدةالعامة الجمعیات  اعاتإجتملحضور

).الفرع الثاني(أعمالها و مداولاتها 

:ةالعاملحضور الجمعیات ستدعاء المساهم إ:الفرع الأول  

منتمكنهالتيالأساسیةالوسیلةللشركةالعامةالهیئةجتماعاتإ المساهمحضوریعد

ءً سواالقائمین بالإدارة أعمال على الرقابةوضمانالعامةتهالسیاستقریر في المشاركة

ستدعاء المساهم یكون في كل إإنّ .أو مجلس المدیرین حسب الحالة الإدارةمجلس 

كانت غیر عادیة عندما تتداول في مسائل تستوجب تعدیل ءً الجمعیات العامة المنعقدة سوا

، 3أو في حالة الإدماج2في رأس المال أو تخفیضهالزیادةمثل1القانون الأساسي للشركة 

مرة على الأقل في السنة «:من القانون التجاري 676أو عادیة التي تجتمع حسب المادة 

الأجل بناء على خلال الستة أشهر التي تسبق قفل السنة المالیة ، فیما عدا تمدید هذا 

.من القانون التجاري، المرجع السابق674راجع المادة  1

.من القانون التجاري، المرجع السابق 712و  691راجع المادتین  2

من القانون التجاري، المرجع السابق749راجع المادة  3
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طلب مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین حسب الحالة بأمر من الجهة القضائیة المختصة 

.»...، و لا یقبل هذا الأمر أي طعنالتي تبث في ذلك بناء على عریضة 

على دعوة مجلس الإدارة ءً كانت عادیة  أو غیر عادیة بناءً تنعقد  جمعیات المساهمین  سو 

السالفة الذكر، وكذلك 676أو مجلس المدیرین حسب الحالة و هذا ما یفهم من نصّ المادة 

715ستعجال و هو ما تضمنته أحكام المادة من طرف مندوبي الحسابات في حالة الإ

وعلیه فإنّ إتخاذ إجراءات الدعوة تعود لمجلس الإدارة.من القانون التجاري4/6مكرر 

.وحدها دون المساهمین، أو من طرف مندوبي الحسابات في حالة الاستعجال

ع الجزائري لم ینص على طرق المشرّ ا فیما یخص طرق إستدعاء المساهمین، فإنّ أمّ 

لكن الوسیلة المعتادة .إستدعاء المساهم، بل ترك أمر تحدیده في القانون الأساسي للشركة

یة أو برسالة موصى علیها أو بموجب رسالة إلى العنوان في الإستدعاء تكون برسالة عاد

لك إلى العناوین الثابتة بسجلات الشركة، كما یمكن أن یكون الإستدعاء عن ذ، و 1الإلكتروني

ا إذا كان المساهم أمّ .3أو في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة2طریق النشر في الجرائد

مجهولا  یحمل أسهما  لحاملها ،  فیتم إخطارهم عن طریق النشر في الجرائد  المؤهلة  لذلك 

، و تكون نفقة الإرسال على المساهمین و هو 4أو في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة

.من القانون التجاري816المادة الذي یمكن إستخلاصه من 

هناك حالات أین یجب اء یجب أن یكون للمساهم شخصیا، فإنّ إن كان الإستدع

من طرف واحد إستدعاء كل المالكین الشركاء للأسهم المشاعة و إن كانت المشاركة إلاّ 

و كذلك یتم إستدعاء المنتفع للجمعیات العامة .منهم أو وكیل كما سوف نتناوله لاحقا

.104.، صسابقالمرجع ال الجزائري،القانون في المنقولةالقیم في المستثمردخارالإ حمایةیت مولود فاتح ،أ 1

بدي فاطمة الزهراء، الرقابة الداخلیة في شركة المساهمة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، تخصص قانون 2

   .139و 138. ، ص2017الأعمال، جامعة أبو بكر بلقاید، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، تلمسان ،

، یتعلق بالنشرة 1992فیفري 18المؤرخ في 70-92وردت الأحكام الخاصة بهذه النشرة  في المرسوم التنفیذي رقم 3

.1992فریل أ 18ل14:الرسمیة للإعلانات القانونیة ، جریدة رسمیة عدد

   .104.صسابق، ال مرجعال ،الجزائريالقانون في المنقولةالقیم في المستثمردخارالإ حمایةیت مولود فاتح، أ 4
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ه ا إذا كانت الأسهم محل رهن، فإنّ أمّ .لعادیة العادیة و مالك الرقبة  للجمعیات العامة غیر ا

الأسهم في أیدي الدائن یتم إستدعاء مالك الأسهم المرهونة للجمعیات العامة بالرغم من أنّ 

.القانون التجاريمن679المادة وهو الشيء الوارد في أحكام 

:المنعقدةالعامة اتالجمعیجتماعاتإ فيمشاركة المساهم :الفرع الثاني

جتماعاتها، ویعتبر ذلك إجتماع الجمعیة العامة بحضور إالمساهم في شتراكإیتجسد 

حق لكل مساهم في الشركة، ویعتبر هذا الحق من قواعد النظام العام لا یجوز حرمان 

.المساهمولا یهم نوع السهم الذي یحمله یباشر هذا الحق أصالة أو نیابة، و  .المساهم منه

المشاركة في الجمعیات العامة تثبت لأصحاب الأسهم الإسمیة أو لحاملها، و علیه فإنّ 

و  یعتبر  حق  حضور  المساهم  الجمعیات  العامة.ا  كان عدد  الأسهم  التي  یملكها أیّ 

ها منبثقة من و المشاركة فیها من بین الحقوق الأساسیة التي لا یجوز حرمانه منها لأنّ 

ح له أثناء إجتماع الجمعیة العامة حق مناقشة تقریر مجلس ، تسم1نصوص قانونیة آمرة

الإدارة أو مجلس المدیرین الذي یتم تقدیمه للجمعیة العامة، بالإضافة إلى مناقشة  جدول 

الحسابات و الوثائق التلخیصیة و المیزانیة، إضافة إلى وجوب إجابة القائمین بالإدارة على 

.2كل ما یتم إثارته أثناء المناقشات

مبدأ حق المشاركة في الجمعیات العامة یرجع لكل مساهم بدون النظر إلى و بذلك فإنّ 

ا كان السهم في حالة الشیوع مثلا في حالة وفاة صاحبها و آلت ذا إأمّ .الأسهم التي یحملها

من 679من المادة  2الفقرة ع الجزائري في ه الحالة أوجب المشرّ ذأسهمه لورثته، ففي ه

العامة  تیمثل المالكون الشركاء للأسهم المشاعة في الجمعیا«:القانون التجاري أن

تفاق، عین الوكیل من القضاء بناء على طلب إذا لم یحصل إف. بواحد منهم أو بوكیل وحید

ا كان السهم محملا بحق إنتفاع،ذا إأمّ .»ستعجالحد المالكین الشركاء الذي یهمه الإأ

.سابقالمرجع الالقانون التجاري، من42مكرر 715راجع المادة 1

إدارة شركة المساهمة، مذكرة لنیل شهادة الماسترفي القانون، تخصص قانون الأعمال، جامعة محمد اضي محمد ،م2

.46.، ص2016بوضیاف، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، المسیلة،
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في  المشاركةمن له الحق في ،من القانون التجاري679المادةمن  الأولى الفقرةدت حدّ 

ه یعود حق نّ إف المادةهذه  أحكاموعلیه حسب  . ؟المنتفع أملك اهل هو الم،العامةالجمعیات 

 ةبجمعیالأمرتعلق  إذا الرقبةلمالك و  ة،عادی ةعام ةبجمعیالأمرتعلق  إذامنتفع لل المشاركة

ة للمدین الراهن حسبالمشارككان السهم محل رهن، فتعود اا إذأمّ . ةغیر عادی ةعام

.من القانون التجاري679المادةمن الثالثةفي الفقرة  الواردة الأحكام

ختیار إب أوبنفسه ءً سواس للمساهم مكرّ العامةفي الجمعیات المشاركةكان حق  إن    

العامةفي الجمعیات المشاركةالمساهمیمنع فیه أینه هناك حالات نّ أ لاّ ، إ1ممثلا عنه

التي قام بالأسهمالمرتبطةعلى عدم الوفاء بالمبالغ كجزاءي التصویتالتالوبالمنعقدة

من القانون 48مكرر  715و   47مكرر 715مقتضیات المادتین كتتابها حسب إب

«:تكف،دةالمحدّ الآجالمنها في المستحقةالأقساطد مبلغ التي لم یسدّ فالأسهم.التجاري

وتخصم لحساب النصاب العامةالحق في القبول والتصویت في الجمعیات  إعطاءعن 

.2»القانوني

:حق التصویت:المطلب الثاني

، الذي یسمح له بالمشاركة في إدارة یعتبر حق التصویت من الحقوق الأساسیة للمساهم

حریة التصویت لكن هذه الحریة لیست مطلقة حیث للمساهم.مصالحها والدفاع عن الشركة

أو في  علیها القانون التجاريفي بعض الحالات التي نصّ حق ا الذه من هیمكن حرمان

.القواعد المنظمة لسوق المالیة في بلادنا

في  الفعلیةالمشاركةالتي تضمن للمساهم الهامةالوسیلةحق التصویت نّ أ تبارباع

، بهذا الحقالمرتبطةالأحكامیستوجب تناول ،المنعقدةالعامة اتالجمعیمداولات و  أعمال

.سابقالمرجع المن القانون التجاري، 681راجع المادة 1
.سابقالمرجع المن القانون التجاري، 49/1مكر715المادة 2
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الحالات التي تحدیدو  )الأولالفرع (المساهم في التصویت حریة إلىخلال التطرق من

.)الفرع الثاني(هذا الحق  ةحرمانه من ممارس إلىتؤدي 

:التصویت في المساهمحریة:الأول الفرع

كما سبق لنا ذكره، وسیلة هامة تضمن للمساهم المشاركة الفعلیة یعتبر حق التصویت

مكرر 715المادة الشيء الذي یظهر من خلال نصّ الشركة و هوفي صنع القرار داخل 

التي تمثل الأسهمهي  العادیةالأسهم«:هنّ أعلى  من القانون التجاري التي تنصّ 42

في  المشاركةو تمنح الحق في. ة تجاری ةمال شركرأسمن لجزء وفاء  و إكتتابات

على عقود  المصادقة و  عزلها أوهیئات التسییر إنتخابوالحق في العامةالجمعیات 

التصویت الذيحقبالتناسب معتعدیله أو الأساسيوقانونها أو جزء منهاالشركة

.»...بموجب القانون أو الأساسيبحوزتها بموجب قانونها 

وممارسته لحق العامةمشاركته في الجمعیات نّ و إالتصویت  ةحریالمساهم له نّ إ    

ن أبحریةالمساهم یتمتع بكل نّ أنجد أخرى ةمن جهة،هذا من جهة،ختیاریإالتصویت هي 

.1المنعقدةالعامةفي الجمعیات المعروضةیه والتصویت على المسائل أیبدي ر 

للشركةالأساسيولا یجوز للقانون ،حق التصویت هو حق منصوص علیه قانونانّ كما أ

:القانون التجاريمن679بالسهم حسب المادة یرجع هذا الحق المرتبطحیث.2إلغائه

غیر العامةفي الجمعیات  ةرقباللمالك  و العادیةالعامةالمنتفع في الجمعیات  إلى «

منهم العامة بواحد في الجمعیات المشاعةللأسهمالشركاء  لكون االمو یمثل .العادیة

عین الوكیل من القضاء بناء على طلب أحد تفاق إفإذا لم یحصل .أو بوكیل وحید

الأسهممن مالك و یمارس حق التصویت.المالكین الشركاء الذي یهمه الاستعجال

  .»ةالمرهون

، 2008عماد محمد أمین السید رمضان، حمایة المساهم في شركة المساهمة دراسة مقارنة، دار الكتب القانونیة، مصر، 1

  . 522.ص
 .115.ص، المرجع السابق،  الجزائريالقانون في المنقولةالقیم في المستثمردخارالإ حمایةیت مولود فاتح، أ  2
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الأسهم، حیث مع عدد الأصواتفي القانون الجزائري هي تناسب عدد العامة القاعدة إنّ 

 رأسسهم أیكون حق تصویت المرتبط ب«:هنّ أمن القانون التجاري 684/1المادة إعتبرت

ولكل سهم صوت على .المال الذي تنوب عنها رأس حصةنتفاع متناسبا مع الإ  أوالمال 

یرتب على تساوي ، إذبین المساهمینالمساواةمبدأفي  أساسهاتجد  القاعدةوهذه . »الأقل 

الشيء الذي ،1تساوٍ مُ تصویتبحق الأسهملجمیع  الإقرار  وجوبللأسهمالإسمیةالقیمة

تتمتع «:حیثي، من القانون التجار 42مكرر 715المادة من الأخیرة ةفقر الورد في 

.»جمیع الأسهم العادیة بنفس الحقوق والواجبات

عن طریق  أو الأیديیكون برفع  أنفیمكن ،حق التصویت ةمباشر  ةعن طریق اأمّ 

.في بطاقات الرأي بإبداءسریا علنیا أوءً سواوعلیه یكون 2عن طریق الاقتراع أي الأوراق

غیاب المساهمین  ةظاهر  فرنسا لحلّ تهاأقرّ للتصویت التي الحدیثةالطرق  إلى ةشار مع الإ

.3»بالمراسلةالتصویت «التي تتمثل في العامة،عن حضور الجمعیات 

جتماعات الجمعیات إم بنفسه القانون الجزائري لم یشترط حضور المساهأنّ یلاحظ و     

یوكل  أن أجازماإنّ ،فیها والتصویت فیها شخصیاالمشاركةوبالتالي ،كما سبق قوله ةالعام

صاحب حق التصویت  أن العامة القاعدة نّ إوعلیه ف.یمثله في هذه الجمعیات و  همن ینوب

ع الجزائري لم المشرّ أنّ غیر العامةفي الجمعیات المشاركةهو نفسه صاحب الحق في 

.4ینیب غیره أنبحیث یحق له ،من یباشر حق التصویت هو المساهم نفسهأنّ یشترط 

ضمنیا على الوكالةنصّ ن القانون التجاريم 681 ةع الجزائري في المادالمشرّ أنّ حیث 

ه یلاحظ من نّ أ إلاّ ،الحضور ةالتحدث عن ورقبمناسبةالتصویت  وشة والمناقحضورلل

  .116.صسابق، المرجع الدخار المستثمر في القیم المنقولة في القانون الجزائري،  یت مولود فاتح، حمایة الإأراجع 1

.سابقالمرجع المن القانون التجاري،  675و  674/3أنظر المادتین 2

   .117.ص، السابقدخار المستثمر في القیم المنقولة القانون الجزائري، المرجع مولود فاتح، حمایة الإیتأأنظر 3

كرة لنیل شهادة الماستر أكادیمي في مذلحرش سهام مسعودة ، حق المساهم في التصویت لدى الجمعیات العامة، 4

  .18و17. ،ص2019ة،العلوم السیاسیة، المسیلالقانون، تخصص قانون الأعمال، جامعة محمد بوضیاف، كلیة الحقوق و
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لمساهم كون ت أنتشترط  ةكانت هذه الوكالما إذاع لم یشیر مشرّ ال ة، بأنّ خلال هذه الماد

من القانون 646المادة نصّ تحیث كانت ،علیه قبل التعدیلزوجه كما نصّ  أو آخر

ینیب عنه  أن أو آخرینیب عنه مساهما  أنیجوز للمساهم «:  هبأنّ ،التجاري قبل التعدیل

.1»زوجه

:حرمان المساهم من حق التصویت:الفرع الثاني

یها حرمان المساهم من حق التصویتالتي یمكن فع الجزائري على الحالاتالمشرّ نصّ 

 ةحین یكون له فیه مصلح وأكجزاء له ءً سوا، في الجمعیاتالمشاركةله حق نّ أبالرغم من 

المرتبطةلم یسدد المبالغ  إذایحرم المساهم من حق التصویت كجزاء  أنیمكن  .ةشخصی

قانونالمن 49مكرر 715المادة نصّ في كتتابها حسب ما جاء إالتي قام ببالأسهم

 ةالمادصنّ تحیث ،عند عدم التصریح عند تجاوز عتبات المساهمة وأ   ،التجاري الجزائري

ل المعدّ ة،القیم المنقول ةالمتعلق ببورص10-93من المرسوم التشریعي رقم  3مكرر 65

بسبب عدم التصریح ،بتجاوز الحدود الدنیا ةالمملوكالأسهم ظىتح لا« :هنّ أعلى  ،موالمتمّ 

الثلاثة الأعوامتعقد في  أنیمكن ،للمساهمینة بحق التصویت في كل جمعی،بها قانونا

.»التي یقوم بها الشخص المعنيتسویةلتاریخ الالموالیة)3(

على  ةعند المصادق ةشخصی ةمصلحكانت للمساهم إذاحق التصویت  إلغاءیمكن كما 

عینیة، فحین وعند تقدیم حصةالشركةتأسیس ةمرحلفعند.الجمعیةعلى  المعروضةاللوائح

فلا تؤخذ في حساب«:العینیةة ه الحصاتعلى ه تتداول الجمعیة التأسیسیة حول الموافقة

ولا  ة لا لنفسهصوت في المداول ةم الحصلیس لمقدّ و . ة م الحصمقدّ أسهمالأغلبیة

یتم حرمان المساهم من حقه في التصویت أینأخرى ةحالكما وردت .2»بصفته وكیلا

في القانون الجزائري، في القیم المنقولة دخار المستثمر یت مولود فاتح، حمایة الإأأنظر :للمزید من التفاصیل راجع 1

. 109.صسابق، المرجع ال
.سابقال مرجعالمن القانون التجاري،  3و 2فقرة   603المادة 2
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السالفةالمادةمن  ةالأخیر  ةالفقر  تحیث نصّ ،من القانون التجاري 628 ةوذلك في الماد

ولا یشتركوا في التصویت  أنالمعنیین بالإدارةالقائمین  أولا یجوز للقائم «: هبأنّ الذكر 

على  ةذلك عند المصادق و »والأغلبیةالنصاب لحسابتؤخذ في الاعتبار أسهمهم

.1ةغیر مباشر  أو ةمباشر  ةكانت بصفءً سوا ةشركالمع  ةتفاقیات المبرمالإ

حیث ،فیها حق التصویت إلغاء تمّ أخرى ةد حالع حدّ المشرّ نّ أب ةالإشار ر دتجالأخیرو في 

التي »رستثماالإ اتشهاد«إصدارمن القانون التجاري 62مكرر 715المادةحسب أجاز

.لصاحبها حق التصویت إعطاءدون  ،للتداول ةقابل ةتمثل حقوق مالی

:الشركةالمشاركة في إدارة المخالفات التي تمس حق :المطلب الثالث

في إدارة الشركة یعتبر من الحقوق غیر المالیة الأساسیة التي تسمح المشاركةحق إنّ 

ومصلحته الشخصیة، لذلك أي للمساهم بالرقابة على أعمال الشركة وحمایة مصالحها

المساهم عند عدم إستدعاءءً سوامحدّدة قانونا،مساس بهذا الحق یترتب علیه جزاءات 

أو عند المساس بحقه في التصویت ،)الأولالفرع (ومشاركته في الجمعیات العامة المنعقدة 

.)الفرع الثاني(و عند المساس بقواعد سیر الجمعیات 

:العامة اتستدعاء المساهم ومشاركته في الجمعیإعدم  جزاء:الفرع الأول

للحضور والمشاركة في الجمعیات العامة بالتصویت فیها ستدعائهإحق المساهم في إنّ 

فإذا لم تلتزم .هو حق من حقوقه غیر المالیة اللصیقة بملكیته للسهم في شركة المساهمة

نعدام شرط قبلي من الجمعیات المنعقدة لإمداولاتالشركة باستدعائه یحق له طلب إبطال

.لمشاركة في أعمالها و التصویت فیهال ستدعاء المساهمینإ: و هو  لاأنعقاد الإشروط 

وعلیه یحق للمساهم و للمالكین الشركاء للأسهم المشاعة الذي یستوجب إستدعائهم بصفة 

فردیة و كذلك  للمنتفع الذي  یستدعى في الجمعیة العادیة،  ومالك الرقبة الذي یستدعى في 

.21.سابق، صالمرجع ال، حضري مفیدةس سماح وأكحل الر :التفاصیل راجعللمزید من 1
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.1عدم إستدعائهمالجمعیة غیر العادیة، أن یرفعوا دعوى على المسؤولین في حالة 

دج في حالة عدم  200.000دج إلى  20.000القانون على غرامة تتراوح من كما نصّ 

نعقاد الجمعیات ،إإرسال رسالة استدعاء أو إرسالها خارج الأجل القانونیة أي قبل تاریخ 

ن بالإدارة اللذین لم یستدعوا لكل جمعیة في و ائمتطبق على مسؤولي الشركة من رئیس أو الق

،سمیةإالأجل القانوني أصحاب الأسهم الحائزین منذ شهر واحد على الأقل على سندات 

علیها القانون إذا كان قد نصّ ،موصى علیها على نفقتهمعادیة أو برسالةا برسالةإمّ 

.2على طلب المعنیین بالأمرالأساسي أو بناءً 

نعقاد الجمعیة العامة إلتزام بإعلام المساهمین بالاالمساهمة شركة على رئیس أنّ كما 

التاریخ ن فیهایبیّ نعقادها، وذلك بموجب رسالة موصى علیهاإیوما على الأقل من 35قبل 

ولا   ن بالإدارة و ن القائمستدعاء ، دو عتباره المسؤول الأول عن الإولإ. نعقادد للإالمحدّ 

دج عند مخالفة 100.000ى دج إل 20.000، فیعاقب بغرامة تتراوح من ن و ن العامو المدیر 

3.هذا الإلتزام

حیث ،نعقادللإ العامةالجمعیةات عدم دعوة ءجزاالقانون التجاري أحكامتضمنت كما 

یعاقب بالحبس من شهرین إلى ستة أشهر و بغرامة من «: هعلى أنّ 815ت المادة نصّ 

فقط، رئیس شركة أو بإحدى هاتین العقوبتین دج 200.000دج إلى  20.000

المساهمة أو القائمون بإدارتها و الذین لم یعملوا على إنعقاد الجمعیة العامة العادیة في 

ختتام السنة المالیة، أو عند التمدید في الأجل المعین بقرار إالستة أشهر التي تلي 

دج إلى  20.000ر وبغرامة من كما یعاقبون بنفس عقوبة الحبس السالفة الذك.»قضائي

المال الصافي أصبح إذاما  ةفي حال«:ین العقوبتین فقطاته بإحدى أو  دج 100.000

:س المالأربع ر أقل من ،بمستندات الحسابالثابتةبسبب الخسائر للشركة

  . 132. صسابق، المرجع الفي القانون الجزائري، في القیم المنقولة دخار المستثمر یت مولود فاتح، حمایة الإأ 1

.، المرجع السابقجزائريتجاريقانون 816 دةاالم2

.، المرجع السابقجزائريتجاريقانون817المادة3
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المصادقةالتي تلي أشهرالأربعةفي  العامةالجمعیةستدعاء إمتعمدین عن  وامتنعإ-1

.1»مسبقاالشركةفي حل ،قتضاءعند الإ تالبلأجلللخسائر  ةعلى الحسابات المثبت

العامةالجمعیةمداولات إبطالطلب  ةمكانیإمدني من خلال ال ءلجزالیط اسلى جانب تإ و     

ة ستدعاء المساهمین لحضور الجمعیإعدم  ةى على المسؤولین في حالدعو  وإقامة

من ثلاثة یعاقب بالحبس «:همن القانون التجاري على أنّ 814ت المادةنصّ ،2المنعقدة

بإحدى هاتین أو دج 200.000دج إلى  20.000إلى سنتین وبغرامة منر أشه

:العقوبتین فقط

.»كل من یمنع المساهم عمدا من المشاركة في مجلس المساهمین-1

:الجمعیاتسیر و التصویتبحقالمساسجزاء:الثاني الفرع

 وقد  ،المساهمة ةله في شرك رةالمقرّ یعتبر حق المساهم في التصویت من بین الحقوق 

)ولاأ(عند المساس بهجزاءاتوضع خلالهذا الحق من بحمایةالجزائري  ع قام المشرّ 

المساهم لكي یضمن له حسن تسییر الجمعیات التي لفائدةع المشرّ كذا جزاءات وضعها و

.)ثانیا(ومداولاتها أعمالهایشترك في 

:التصویت في المساهمبحقبالمساسالمتعلقالجزاء:أولا

 إذا على جزاءاتتضمنت نصوص القانون التجاري،لحق المساهم في التصویت ةحمای

كما ،ستعمالهفي إ التعسف أوالتصویت  ةعند المساس بحری أو ةكان التصویت دون صف

.المنعقدةالعامةفي التصویت داخل الجمعیات المساواةجل ضمان أمن  اتر جزاءقرّ 

.من القانون التجاري، المرجع السابق832المادة 1
دخار المستثمر في القیم المنقولة في القانون الجزائري، المرجع السابق ،یت مولود فاتح،  حمایة الإأ: أنظر2

.133و132. ص
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:التصویت بدون صفة -1

 ةمتلاك صفإبدون العامةع الجزائري على جزاء التصویت داخل الجمعیات المشرّ نصّ 

من القانون 814لها له ملكیة الأسهم، حیث ورد في مضمون المادة المساهم الذي تخوّ 

دج   20.000إلى سنتین و بغرامة منیعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر«:هالتجاري أنّ 

...دج أو بإحدى العقوبتین فقط 200.000إلى

كل من یتقدم زورا للمشاركة في انتخاب مجلس المساهمین مباشرة أو بواسطة -2

.»شخص أخر كمالك للأسهم

تصویت لا البدون العامةفي الجمعیات المشاركةمجرد أنّ ،المادةاتهه ویلاحظ من نصّ 

.مضمونهاحسب ما جاء في ةمخالفیعتبر 

:التصویتبحریةالمساس-2

نفس وهي  ،التصویت ةعند المساس بحری رةالمقرّ العقوبةع الجزائري على المشرّ نصّ 

كل من حصل « :فقط بإحداهما أو الغرامة أوفي الحبس المتمثلةالعقوبات المذكورة سالفا  

یمتنع  أوما تجاهإمن التصویت في ستفادةالإله بمزایا ضمانات أو سمحح أو على من

.»بهذه المزایا أو وعدواالذین ضمنوا الأشخاص وكذلك فیهالمشاركةعن 

:التصویتحقستعمالإ في التعسف-3

،ستعمال حق التصویتإ جزاء التعسف فيالقانون التجاري من811/5تناولت المادة 

     دج إلى  20.000من ةخمس سنوات وبغرام إلى ةواحد ةبالحبس من سنبحیث یعاقب 

بإدارتهاو القائمونالمساهمةشركة رئیس«:العقوبتینأو بإحدى دج  200.000

من السلطة الصفة  ما لهمنیة و بهذهن عن سوءالذین یستعملومونها العاو مدیر  أو
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مخالف لمصالح الشركة لبلوغ هأنّ ستعمالا یعلمون إأو حق في التصرف في الأصوات 

غیر  أو ةمصالح مباشر أغراض شخصیة أو لتفضیل شركة أو مؤسسة أخرى لهم فیها 

.»ةمباشر 

:التصویت في المساواةمبدأضمان-4

.العامةالجمعیات في التصویت في المساواةضمانأجلمنجزاءات رعالمشّ وضع

یكون حق التصویت المرتبط بأسهم رأس «:التجاريمن القانون 684لنص المادة فطبقا

ولكل سهم صوت على .وب عنهاننتفاع متناسبا مع حصة رأس المال التي تالمال أو الإ 

.»ن لم یكنأویعتبر كشرط مخالف لذلك ك.الأقل

العادیةغیرالعامةالجمعیةتقریربصددالتجاريالقانونمن700المادة تنصّ كما

الحالة هذه في هأنّ حیث،المساهمینكتتابإ في التفاضلحقأكثر أو شخصلصالح إلغاء

 وذلك الانتخابات في المشاركة،مساهمینكانوا إذا،الجدیدةالأسهممنینللمستفیدیمكن لا

 إذن .المطلوبینوالأغلبیةالنصاب في أسهمهمتحسب فلا ،هذه المداولةبطلانطائلةتحت

 إلى مستندابالبطلانیطالب أن ذلك في مصلحة له الذي للمساهم،الحالات هذه كل ففي

.1بالتعویضالشركة والمطالبةرقابة في لحقهحمایةهذه المواد

رئیس الجلسة وأعضاء مكتب الجمعیة الذین لممعاقبةع الجزائري على المشرّ وقد نصّ 

.جمعیة المساهمین الأحكام المتعلقة بحق التصویت واللصیق بالأسهمجتماعإیحترموا أثناء 

علیها المنصوصبالغرامةیعاقب«:هنّ أعلى  ،من القانون التجاري821ت المادة نصّ حیث 

جتماعإفي المادة السابقة رئیس الجلسة و أعضاء مكتب الجمعیة الذین لم یحترموا أثناء 

حیث تتمثل هذه .»بالأسهمجمعیة المساهمین الأحكام المتعلقة بحقوق التصویت والملحقة

.دج 50.000دج إلى 20.000من الغرامة 

.136. صسابق، المرجع الفي القانون الجزائري، في القیم المنقولة دخار المستثمر یت مولود فاتح، حمایة الإأ 1
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:العامةالجمعیاتبسیرالمتعلقالجزاء:ثانیا

من ة،المنعقد ةقواعد تشمل سیر الجمعیات العام ةالقانون التجاري عدأحكامتضمنت 

 إلى بالإضافة،لكل وكیل ةبها التفویضات المسندوالإلحاقالحضور  ةحیث وجوب مسك ورق

، حیث جاء في محضرالمنعقدةمداولات الجمعیات  عقبالمتخذة  القرارات إثباتوجوب 

:ه القواعد حیثذه  خرق مثل  اتءمن القانون التجاري بذكر جزا820المادة نصّ 

ة أو القائمون المساهمرئیس شركة دج 50,000دج إلى  20,000بغرامة من یعاقب «

:بإدارتها

الذین لم یقدموا عمدا أثناء كل اجتماع للجمعیة العادیة للمساهمین ورقة الحضور )1

موقعة من المساهمین الحاضرین والوكلاء مصادق علیها من مكتب الجمعیة 

:والمتضمنة

وألقاب وموطن كل مساهم حاضر و عدد الأسهم التي یملكها و كذلك عدد أسماء) أ

،الأصوات الملحقة بهذه الأسهم

أسماء وألقاب وموطن كل وكیل و عدد أسهم موكلیه و كذا عدد الأصوات الملحقة ) ب

،بهذه الأسهم

أسماء و ألقاب وموطن كل مساهم ممثل و عدد الأسهم التي یملكها و كذا عدد ) ج

الملحقة بهذه الأسهم أو عدد التفویضات المسندة لكل وكیل عند عدم الأصوات 

،وجود هذه الإشارات

الذین لم  یلحقوا بورقة الحضور التفویضات المسندة لكل وكیل،)2

الذین لم یقوموا بإثبات قرارات كل جمعیة مساهمین بمحضر یوقع من طرف أعضاء )3

فیه تاریخ و مكان انعقاد المكتب و یحفظ بمركز الشركة في ملف خاص و یثبت 

الجمعیة و كیفیة الاستدعاء وجدول الأعمال و تشكیل المكتب وعدد المساهمین 

قدمة المشاركین في التصویت و مقدار النصاب القانوني و المستندات و التقاریر الم
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و نتیجة نص القرارات المطروحة للتصویتللجمعیة مع ملخص المناقشات و

.»التصویت

:حق المساهم في الإعلام:الثانيالمبحث

ها تسمح من المشاركة في یعتبر حق المساهم في الإعلام من بین الحقوق الأساسیة لأنّ 

عن  ةواضح ةوفكر  ةكافینة مداولات إجتماعات الجمعیات العامة و یكون المساهم على بیّ 

التي تنوي القیام بها بها أونشاطاتها والمشاریع التي قامت الشركة وطبیعةأعمالسیر 

المشرّع الجزائري حق المساهم في إعلام مسبق قبل إنعقاد وقد أقرّ .1مركزها الماليوحقیقة

الجمعیات العامة و وجوب إفادته بالمعلومات اللازمة التي تضمن له مشاركة فعلیة في 

، كما )الأولالمطلب(بإرسالها أو وضعها تحت تصرفه للإطلاع علیها  ءً سواجتماعاتها ، إ

المطلب(مراقبة على المعلومات الموجهة للمساهمین بسطع الجزائري على عمل المشرّ 

).الثالثالمطلب(و كذلك وضع جزاءات في حالة الإخلال بحق الإعلام ،)الثاني

:للمساهمینتي یجب إفادتهاومات الالمعل:الأولالمطلب 

لكي نضمن مشاركة فعلیة للمساهمین في الجمعیات العامة المنعقدة التي تمثل السلطة 

ه یجب إفادتهم بمعلومات وافیة حول الموضوعات التي سوف ، فإنّ المساهمةالعلیا في شركة 

عن طریق إرسال هذه الوثائق ءً سواتتداول علیها و ما یطرح فیها من تقاریر و ذلك 

.)الفرع الثاني(أو وضعها تحت تصرفهم في مركز الشركة، )الأولالفرع (للمساهمین 

:العامة اتالجمعینعقاد إ المعلومات التي یجب إرسالها للمساهمین قبل:الأولالفرع 

عادیة أو غیر عادیة، ءً سواجمعیات المساهمین یمكن أن تكونسبق لنا الذكر بأنّ 

شأنها تعدیل القانون الأمر ذلك في المسائل التي منحیث تنعقد هذه الأخیرة كلما إقتضى

أمّا الجمعیات العامة العادیة فتنعقد مرة ).من القانون التجاري674المادة (الأساسي للشركة

  .209 .ص ،مرجع السابقال  ،جاسمإبراهیم فاروق 1
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واحدة على الأقل في السنة، خلال الستّة أشهر التي تسبق قفل السنة المالیة، إلاّ إذا كان 

أو مجلس مجلس الإدارة على طلب  ءً بنایة القضائبأمر من الجهةتمدید هناك 

).من القانون التجاري676المادة(المدیرین 

تلتزم الشركة حسب النصوص القانونیة الساریة بأن تبلغ أو أن تضع تحت تصرف 

یوما من إنعقاد الجمعیة العامة، حیث )30(ثلاثین المساهمین جملة من الوثائق قبل

یجب على مجلس الإدارة أو مجلس «:ه على أنّ القانون التجاريمن677المادة تنصّ 

المدیرین أن یبلغ المساهمین أو یضع تحت تصرفهم قبل ثلاثین یوما من إنعقاد الجمعیة 

دقیق فیما  رالعامة، الوثائق الضروریة لتمكینهم من إبداء الرأي عن درایة و إصدار قرا

.»و سیرهایخص إدارة أعمال الشركة 

من القانون التجاري هذه الوثائق التي یجب إفادتها للمساهمین، المتمثلة 678المادة دتحدّ 

  :في 

عند الاقتضاء  أو ،ومواطنهم وألقابهممیناوالمدیرین الع ةبالإدار القائمین أسماء-1

ة،إدار  أو ةمدیری أوتسیر أعمالالأشخاصالتي یمارس فیها هؤلاء الأخرىالشركات 

،مجلس المدیرین أو ةالإدار نص مشاریع القرارات التي قدمها مجلس -2

أسبابه،عند الاقتضاء نص مشروع القرارات التي قدمها المساهمون وبیان -3

یعتبر هذا حیث.العامةالجمعیة إلىمجلس المدیرین الذي یقدم  أو ةالإدار تقریر مجلس -4

حیث عند قفل السنة المالیة یجب تقدیم إلى الجمعیة .التقریر مصدرا هاما لإعلام المساهمین

العامة تقریرا حول سیر شؤون الشركة و نشاطها خلال السنة المالیة المنفرطة تتضمن، 

من القانون التجاري ،  جدول حسابات النتائج  و الوثائق  التلخیصیة 676حسب  المادة  

دة  في  تقریر مجلس  الإدارة و نظرا لأهمیة  هذه  الوثیقة  الإعلامیة  المجسّ .و الحصیلة 

أو المدیرین، فهو یخضع لمراقبة مندوبي الحسابات وفقا لأحكام المادة السالفة الذكر و كذا 

.من القانون التجاري4مكرر 715المادة 
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عندما «: همن القانون التجاري، فإنّ 1مكرر 732نه  حسب المادة إضافة إلى ذلك، فإّ 

تأخذ شركة ، خلال سنة مالیة ، مساهمة في شركة یوجد مركزها بالجزائر،أو تحصلت على 

یقدمالتقریر الذي  في   ذلك یذكر الشركة،  هذه  رأسمال نصفمنأكثر

للشركاء و المتعلق بالعملیات التي تم إجراؤها خلال السنة المالیة، و عند الاقتضاء، في 

.»تقریر محافظي الحسابات

المراقبةمجلسأعضاء أو  ةبالإدار القائمین  ةتسمیالأعمالجدول تضمن  إذا و -5

  :همعزل أومجلس المدیرین أو أعضاء

السنوات  ةطیلالمهنیةبمهنهم ونشاطاتهم المتعلقةوالمراجع المرشحینلقب وسن إسم  -أ

،أخرىولا سیما منها الوظائف التي یمارسونها في شركه ة،الأخیر  ةالخمس

التي الأسهموعدد  الشركةالوظائف التي قام بها المرشحون في  أومناصب العمل  -ب

.یحملونها فیها أویملكونها 

، هناك بعض الوثائق الأخرى حسب الحالةالوثائق و المعلومات، فإنّ إضافة إلى هاته

.العامة غیر العادیة ةبالجمعیة العامة العادیة و أخرى خاصة بالجمعیخاصة

الخاصة  بالجمعیة  العامة  العادیة  التي  تنعقد  بهدف  الرقابة   قففیما  یخص  الوثائ

، فإضافة إلى 1و الإشراف على أعمال الشركة على النحو الذي یخدم مصلحة المساهمین 

الوثائق السالفة الذكر، فتلتزم الشركة بإبلاغ المساهمین أو وضع تحت تصرفهم حسب المادة 

الوثائق التلخیصیة و الحصیلة و التقریر الخاص جدول حسابات النتائج و «:678/6

الأخیرة الشركة خلال كل سنة مالیة من السنوات الخمس بمندوبي الحسابات المبین لنتائج

أو كل سنة مالیة مقفلة منذ إنشاء الشركة أو دمج شركة أخرى في هذه الشركة، إذا كان 

و هو الشيء الذي یسمح للمساهم أن یكون على درایة بأمور »عددها یقل عن خمسة 

الشركة و وضعیتها المالیة و الإقتصادیة و تطوراتها بمقارنته میزانیة أو حصیلة عدة 

.302.سابق، صالمرجع الالعكیلي عزیز، 1
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سنوات، لكن بشرط أن تكون هذه المیزانیات قد وضعت بالطریقة نفسها، تسهیلا للمساهم 

یتم «: هت على أنّ ن التجاري التي نصّ من القانو 717، و هو ما أكدته المادة 1للمقارنة 

حساب الاستغلال العام و حساب النتائج و المیزانیة في كل سنة مالیة حسب نفس 

في حالة هأنّ غیر.الأشكال و نفس الطرق التقدیریة المستعملة في السنین السابقة

عرض تعدیل، تبت الجمعیة العامة في التعدیلات المعروضة، بعد الإطلاع على الحسابات 

الموضوعة  حسب  الأشكال و الطرق القدیمة الجدیدة  و بناءا على  تقریر مجلس الإدارة 

.»...أو القائمین بالإدارة، حسب الحال و تقریر مندوبي الحسابات

مهمة جعلتها تنفرد بها و هي  ىغیر عادیة التي تتولعامةجمعیةبا إذا تعلق الأمر أمّ 

إختصاصها في تعدیل النظام الأساسي للشركة الشيء الذي یجعل منها جمعیة  ذات طابع 

ه یجب إبلاغ أو وضع تحت من القانون التجاري فإنّ 678/7، فحسب المادة 2إستثنائي

تقریر مندوبي الحسابات الذي یقدم إلى الجمعیة العامة عند «:تصرف المساهمین

.»الاقتضاء 

الذي یقوم بإعداده مندوب الحسابات و الذي یقدم إلى الجمعیة العامة غیر هذا التقریر

تقریر مندوب الحسابات الذي یقدم :دة قانونا مثلا العادیة، یكون في بعض الحالات المحدّ 

ر الزیادة في رأس المال مع إلغاء حق التفاضل في لعادیة التي تقرّ إلى الجمعیة العامة غیر ا

، أو التقریر الذي یتم إعداده في حالة تحویل الشركة و الذي یقدم إلى الجمعیة 3الإكتتاب

.4العامة غیر العادیة قبل إنعقادها

.121. صسابق، المرجع الفي القانون الجزائري، في القیم المنقولة دخار المستثمر، حمایة الإیت مولود فاتحأ 1

2    . 354. ص  ،الإسكندریة،للنشرالجامعة دار ،التجاریةالشركات،كمالمصطفىطه

.سابقالمرجع ال  التجاري،القانونمن697المادةراجع 3

.سابقالمرجع الالتجاري، القانونمن16مكرر 715و المادة 15مكرر 715المادةأنظر أحكام 4
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:تحت تصرف المساهمینالتي یجب أن توضعمعلوماتال  :الفرع الثاني

من الوثائق توضع تحت  ةتجاري الجزائري مجموعال قانونالمن 680المادةت دحدّ 

الجمعیةنعقاد لإ السابقةیوما 15طلاع علیها خلال تصرف المساهمین لتمكینهم من الإ

. ةودراینةیّ على ب ةفي الجمعی ةفعلی ةبطریقالمشاركةمن  متمكینهذلك بغیة،العادیةالعامة

:تتمثل هذه الوثائق في 

 ةبالإدار القائمین  ةوقائموالحصیلةالتلخیصیةثائق الو و النتائج حساباتجرد جدول -1

،المراقبةمجلس  أوومجلس المدیرین  ةالإدار مجلس بو 

ة،التي ترفع للجمعیالحساباتتقاریر مندوبي -2

المدفوعةوالأجور،المصادق على صحته من مندوبي الحساباتالإجماليالمبلغ -3

 .ةیبلغ خمسالأشخاصعدد هؤلاء  مع العلم أنّ ،جرأ أعلىالمحصلین على للأشخاص

هناك وثیقة أخرى یجب أن توضع تحت تصرف المساهمین للإطلاع علیها، وردت في 

قائمة المساهمین المحددة في «:من القانون التجاري و التي تتمثل في 819/3المادة 

و المتضمنة أسماء و ألقاب و موطن كل الیوم السادس عشر السابق لذلك الاجتماع

صاحب أسهم مقید في ذلك التاریخ في سجل الشركة و كذا عدد الأسهم التي یملكها كل 

.»مساهم و ذلك قبل خمسة عشر یوما من إنعقاد الجمعیة العامة

ه یجب أن توضع هذه من القانون التجاري، أنّ 819الجدیر بالملاحظة حسب المادة 

یوما التي تسبق إنعقاد 15تحت تصرف المساهمین للإطلاع علیها خلال مدة الوثائق 

.الجمعیة العامة و یكون ذلك بمركز الشركة أو بمدیریة إدارتها
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ه لم یرد في القانون التجاري ما یفید إمكانیة المساهم أخذ نسخة و في الأخیر نلاحظ أنّ 

ك ما یفید جواز إنابة المساهم لغیره من الوثائق الموضوعة تحت تصرفه و لا تتضمن كذل

.1لمباشرة حقه في الإطلاع على الوثائق 

تكریسا له في حقه للإعلام، للمساهمتوفیرهاع المشرّ أوجبالتيمعلوماتال أهمهذه هي     

مال  وملزم ال رأسعتباره صاحب إب ةحسن سیر الشرك ةقبار بمالشيء الذي یسمح له

الحقوق ةرم من ممارسحٌ  إذا و ةبالإدار به من طرف القائمین  ثعلیه من العببالمحافظة

بفرض جزاءات توقف تدخل لحمایتهع المشرّ نّ إف  ،ة قانونا بما فیه حقه في الإعلامالمقررّ 

.2الأفعالع هذه تردو 

:مراقبة الإعلام:المطلب الثاني

للمساهمینالمقدمةالسجلات  أوالتقاریر  أوالمعلومات التي تتضمنها الوثائق قد تكون 

مجلس أعضاءالتي قام بها الأعماللبعض خفاءإ تتضمن أو ةغیر دقیقللإطلاع علیها،

و لكنها لیست كافیة لتكوین الرأي بصدد صحیحةقد تكون هذه المعلومات كما  ةالإدار 

شكوك حول تثار  أنه من الطبیعي نّ إوعلیه ف.به المعلوماتالعملیة أو القرار الذي تتعلق 

س المشرّع الجزائري بغیة حمایة لذا كرّ .3للمساهمین ةالمعلومات المقدم ةو كفای ةمدى صح

من أموال، وسائلا حق المساهم في الإعلام، الذي یسمح لهذا الأخیر مراقبة ما إستثمره

تسمح له بواسطتها مراقبة صّحة هذه المعلومات و مدى كفایتها و إستجابتها للمتطلبات 

خارجیة تتمثل في لجنة تنظیم جهاتهذه الوسائل الرقابیة، تضمنها .التشریعیة و التنظیمیة

بسط عملیات البورصة و مراقبتها بإعتبارها سلطة السوق المالیة الجزائریة التي تتولى

من جهة ثانیة ، و ، )الأولالفرع (المراقبة على الشركات التي تلجأ إلى الدعوة العلنیة للإدخار 

مرجع الفي القانون الجزائري، في القیم المنقولة دخار المستثمرود فاتح، حمایة الإیت مولأ:  للمزید من التفاصیل راجع 1

.125و124. صسابق، ال

  . 19 .ص، سابقال مرجعال ،حضري مفیدة و سماح الرأس كحل2

  .233ص ،سابقال مرجعال ،جاسمإبراهیم فاروق  3



71

نجد وسیلة أخرى تتمثل في الدور الذي یلعبه محافظ الحسابات الذي یستوجب تعیینه للتدقیق 

).الثانيالفرع (و التحقق من صحة المعلومات 

:ومراقبتها ةتنظیم عملیات البورص ةلجن ةمراقب:الأولالفرع 

ذلك و  ع الجزائري سلطة ضبط مختصة في المجال البورصي و المالي، أنشأ المشرّ 

المتعلق ببورصة القیم المنقولة، حیث10-93من المرسوم التشریعي رقم 20بموجب المادة 

البورصة عملیاتلتنظیم مستقلةضبط سلطةتؤسس«:   هأنّ   ت علىنصّ 

هذه السلطة تدعى ب، »...المعنویة و الاستقلال الماليبالشخصیةتتمتعو مراقبتها،

من نفس المرسوم 30ع في المادة المشرّ  دحدّ .»ومراقبتها ةعملیات البورصلجنة تنظیم«

المستثمر حمایة  الإدخار:ة ،  حیث  تتولى  السهر  خاصة  على التشریعي مهامها بدقّ 

تتم في إطار اللجوء العلني التي الأخرىالمنقولة أو المنتوجات المالیة في  القیم

ومن أجل تحقیق المهام .للإدخار و كذلك السیر الحسن لسوق القیم المنقولة و شفافیتها

 ةعملیات البورصتنظیمع للجنة رة لها بموجب النصوص القانونیة، منح المشرّ المسطّ 

أنظمة من أجل العمل على تنظیم سوق القیم المنقولة في عدة مجالات سلطة سنّ ومراقبتها

سلطة الرقابة   لها  لكذا خوّ من المرسوم التشریعي السالف الذكر، و31المادةدتها حدّ 

و المراقبة من أجل السهر على إحترام التنظیم الساري المفعول، إضافة إلى وظیفتها التأدیبیة 

.1التحكیمیةو 

بموجب ومراقبتها ةتنظیم عملیات البورصللجنة لة سلطة الرقابة و المراقبة المخوّ إنّ 

دخار النصوص القانونیة تنحصر فقط على شركات الأسهم التي تلجأ إلى الدعوة العلنیة للإ

ع وسائل قانونیة للجنة من أجل لتجسید هذه السلطة على أرض الواقع منح المشرّ و ) أولا(

).ثانیا(أداء وظیفتها في مجال المراقبة و الرقابة بصفة فعلیة 

.سابقالمرجع الم، ل و المتمّ المعدّ 10-93من المرسوم التشریعي رقم  57و 56و  54و  53و  52و 51 راجع المواد1
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:دخارالعلنیة للإ ةالدعو  مراقبة اللجنة على الشركات التي تلجأ إلى: أولا

المتعلق ببورصة القیم المنقولة10-93من المرسوم التشریعي رقم 35المادة تنصّ 

المقبول تداول قیمها المنقولة الشركاتمن أنّ تتأكد اللجنة «: هم، على أنّ دل و المتمّ المعّ 

في  سیماعلیها ولا ةریاالسوالتنظیمیةفي بورصة القیم المنقولة، تتقید بالأحكام التشریعیة 

وعملیات  ةوالرقاب الإدارة أجهزة ةوتشكیلالعامة،وعقد الجمعیات المنقولةمجال القیم 

لوحظت فیما إذاستدراكاتإ ربنش،ءعند الإقتضاالشركات،هذه  وتأمر.القانونیةالنشر 

.»المقدمة أو سهو في الوثائق المنشورةحالات 

عن طریق اللجنة،تجري «:هالسالف الذكر أنّ المرسوم التشریعيمن37المادةوتضیف 

تحقیقات لدى والرقابة ،المراقبةمان تنفیذ مهمتها في مجال ضصدوقة، خاصة  مداول

والوسطاء في المالیةللادخار والبنوك والمؤسسات العلنیة الدعوة إلى أالشركات التي تلج

تهم في امساهم،نظرا لنشاطهم المهني، الذین یقدمونالأشخاصو لدى  البورصةعملیات 

 ةفظاح إدارةیتولون  أو رة، في المنتوجات المسع أو المنقولةبالقیم الخاصةالعملیات 

.»...ةتندات سندات مالیمس

ع الجزائري حصر سلطة الرقابة و المراقبة المشرّ أنّ  37و  35یلاحظ من خلال المادتین 

حیث .دخارالتي تباشرها اللجنة فقط على شركات الأسهم التي تلجأ إلى الدعوة العلنیة للإ

تعد من الشركات التي تلجأ «:10-93من المرسوم التشریعي رقم 43ه حسب المادة أنّ 

من تاریخللتداول إبتداء ذات السندات المقبولةإلى الادخار العلني، الشركات 

البنوك  إلى   إمانوعها،   كان  مهماسنداتهاتوظیفتسجیلها، أو تلك التي تلجأ إلى

.»أو المؤسسات المالیة أو الوسطاء

ینتج عنه الطابع البورصة و مراقبتها معاییر أخرىهذا و أضافت لجنة تنظیم عملیات 

الذي یتعلق بالإعلام 02-96نظام رقم من 2العلني للإدخار، و ذلك بموجب المادة 

دخار عند إصدارها قیما الإالواجب نشره من طرف الشركات و الهیئات التي تلجأ علانیة إلى 
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أو توظیف الأصول المالیة بحجم یتعدى ها اللجوء إلى أسالیب الإشهار العادي ، أهمّ 1منقولة

«:ه حسب الفقرة الأخیرة من المادة المذكورة آنفا فإنّ دائرة محدودة من الأشخاص، حیث أنّ 

100توظیف الأصول بحجم یتعدى الدائرة المحدودة یفترض حدوثه عندما یعني أكثر من 

.2»شخص

  :علاملإا ةوسائل مراقب:ثانیا

لجنة تنظیم عملیات أنّ 10-93من المرسوم التشریعي رقم 35المادة نلاحظ من خلال 

نشر المعلومات من طرف الشركات التي تلجأ تعمل على التأكد من أنّ البورصة و مراقبتها

.والتنظیمیةبصفة قانونیة مراعیا المتطلبات التشریعیة دخار قد تمّ إلى الدعوة العلنیة للإ

الإعلام الموجه للجمهور، أي الإعلام الذي یتم نشره عند تنصب مراقبة اللجنة على

حیث یجب على الشركة أن تنشر .3القیم المنقولة و إدراجها في البورصة عملیة إصدار

ضعیتها و الشركةتتضمن تنظیم الجمهور، موجهة لإعلام إعلامیة مسبقا مذكرة

.10-93من المرسوم التشریعي رقم 41المالیة و تطور نشاطها و ذلك حسب نص المادة 

عملیات تنظیم لجنة نظاممن16المادة حسب الشركاتكما یجب على هاته 

تقدم البیانات المالیة المرافقة «:أنّ ل و المتممّ المعدّ  02- 96رقم  البورصة و مراقبتها

لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتهانظام یتضمن التصدیق على ،1996دیسمبر  28في قرار وزارة المالیة المؤرخ 1

بالإعلام الواجب نشره من طرف الشركات و الهیئات التي تلجأ علانیة إلى یتعلق1996جوان 22مؤرخ في  02- 96رقم 

المعدل و المتمم بموجب نظام لجنة ،)1997جوان 01ل 36:یدة رسمیة عددجر (الادخار عند إصدارها قیما منقولة 

لیه بموجب قرار  وزارة الذي تمت الموافقة ع2004یولیو 08المؤرخ في 01-04تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها رقم 

.)2005مارس27ل 22:یدة رسمیة عددجر (2005ینایر 23المالیة المؤرخ في 

مداخلة،دخارللإ العلنیة الدعوة ،یت مولود فاتح، أ:  للمزید من التفاصیل حول معاییر الدعوة العلنیة للإدخار، راجع2

منالمنظم،"التكنولوجيالتطور و التشریعي الواقع بینالتجاریةللشركاتالقانونيالنظام"حولالوطنيالملتقىضمن

.و مایلیها 3.ص، 2014فریلأ 30 و 29 ،معمريمولودجامعة،السیاسیة العلوم و الحقوقكلیةقبل

.18.سابق، صالمرجع الدخار، للإ العلنیة الدعوة ،فاتحمولودیتأ3
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معلومات دقیقة على الوضعیة المالیة و المحاسبیة للمؤسسة و بصفة للمذكرة الإعلامیة 

7و حسب المادتین .»...التمویلمجال في   المالي و مردودیتهاهیكلهاخاصة على

الذي یتعلق  02-2000رقم  لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتهانظام من  15و 

،1 ةمها مسعرة في البورصبالمعلومات الواجب نشرها من طرف المؤسسات التي تكون قیّ 

إضافة إلى مراقبة المعلومات .ن على هاته الشركات إعداد جداول مالیة سنویة أو سداسیةفإّ 

هة للمساهمین عند إنعقاد الجمعیات العامة و الموجالحسابیة والمالیة التي ینشرها المصدر 

ه ، فإنّ 02-2000رقم  لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتهانظام من14حسب المادة 

من النظام 2ت المادة تنصب مراقبة اللجنة كذلك على المعلومات الظرفیة، حیث نصّ 

تغییر بكل الجمهور على الفور  إعلامالمصدر على  یجب «: هأنّ  الذكر على   السالف

.»كانت معروفة، و قد تؤثر بصفة ملموسة على سعر القیم المنقولةمهمة أن  أو واقعة

دت النصوص التنظیمیة الخصائص النوعیة للمعلومات المالیة التي تسهر و قد حدّ 

لجنة تنظیم عملیات البورصةنظام من 4المادة ه حسب حیث أنّ اللجنة على توافرها فیها،

یجب أن تكون المعلومة الموجهة إلى الجمهور «: هفإنّ ، 02-2000و مراقبتها رقم 

محددة خاطئة أو غیرأنها یتضحمعلومةكلتشكل .صادقةو دقیقة وصحیحة 

.»أو مغرضة مساسا بحسن إعلام الجمهور و تعرض صاحبها إلى عقوبات

من الوسائل التي تسمح لها  ةبمجموعة و مراقبتهاعملیات البورصتنظیم ةلجنتتمتع 

التشریعیةحكامبالأ  دتتقیّ دخارللإ العلنیة  ةالدعو  إلى أتلجالشركات التيأنّ من تأكدالب

ه من مهام  لجنة تنظیم عملیات البورصة بإعتبار أنّ  . الإعلامفي مجال الساریة ةتنظیمیال و

بصفة نشر المعلومات توجب النصوص القانونیة نشرها قد تمّ و مراقبتها التأكد من أنّ 

تمتع مثل المساهم ها تقانونیة من طرف شركات المساهمة التي تلجأ إلى الإكتتاب العام، فإنّ 

یتعلق بالمعلومات الواجب 2000ینایر  20 في مؤرخ 02- 2000 رقملجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها نظام1

16ل50:  عدد رسمیةجریدة0200،یونیو 26 في مؤرخالمالیة وزارة عن صادر قرار بموجبعلیهمصادق، نشرها

  .2000 أوت
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لجنة من نظام14فحسب المادة.1بحق إبلاغ المعلومات التي تنشر من طرف الشركات

یجب أن یودع المصدر «: هفإنّ ،02-2000و مراقبتها رقمالبورصة عملیاتتنظیم 

كل وثیقة موجهة للمساهمین لدى اللجنة و شركة إدارة بورصة القیم قبل تاریخ إرسالها 

، هذا عن المعلومات الواجب نشرها عند إنعقاد الجمعیات العامة التي یجب أن »جلأكأقصى 

.ة و مراقبتهاعملیات البورصتنظیم ةلجنتودع لدى 

أمّــــا فیمــــا یخــــص الشــــركات التــــي تقــــوم بإصــــدار قــــیم منقولــــة عــــن طریــــق الــــدعوة العلنیــــة 

41ه یجــب القیـام مســبقا بإعــداد مــذكرة إعلامیــة حســب المــادة قلنــا أنّــللإدخـار، ســبق لنــا و أن 

 ة البورصــعملیــاتتنظــیم   ةلجنــو لكــي تــتمكن  10-93  رقــم  التشــریعيالمرســوممــن

تنظـــیم ة لجنـــمـــن  نظـــام 4ت المـــادة و مراقبتهـــا مراقبـــة  المعلومـــات  الـــواردة  فیهـــا ،  نصّـــ

ــ02-96ة و مراقبتهــا رقــم عملیــات البورصــ للحصــول علــى «: هم، علــى أنّــدل و المــتمّ المعّ

  ة البورصعملیاتتنظیم   ةلجن  لدى  یودعوا  أن... المصدرین   على  یجبالتأشیرة

الأقـل قبـل  ىكتتاب مشروع مذكرة إعلامیة و ذلك شـهرین علـإقبل أیة عملیة ...و مراقبتها

.»التاریخ المقرر للإصدار

le(كمـا تشـكل تأشـیرة  visa(المـذكرة  علـى و مراقبتهـا  ة عملیـات البورصـتنظـیم  ةلجنـ

م،ل و المـتمّ المعـدّ 10-93من المرسوم التشریعي رقـم 41الإعلامیة التي  تستوجبها المادة 

ــة «:حیــث2للجمهــور قبــل عملیــة الإصــدارالموجــه  الإعــلام  لمراقبــةوســیلة ــدرس اللجن ت

مشروع المذكرة الخاضعة  للتأشیرة  المسـبقة و تشـیر عنـد الإقتضـاء الـى البیانـات الواجـب  

كمـا  یمكـن  للجنـة أن  تطلـب .تعدیلها، أو المعلومـات الإضـافیة الواجـب  إدراجهـا  فیهـا 

أن   للجنــةو یمكــن.أي إیضـاح أو تبریــر یخــص المعلومــات الــواردة فــي مشــروع المــذكرة

   .19. ص ،مرجع السابقال ،دخارللإ العلنیة الدعوة ،فاتحمولودیتأ1

.19.، المرجع السابق ص دخارللإ العلنیة الدعوة ،فاتحمولودیتأ2
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التعدیل،و للجنة مهلة  شـهرین  قبـل أن لطلبات یستجب ما لم  المذكرةتأشیرةترفض 

.1»تمنح  تأشیرتها أو ترفضها أو تطلب معلومات إضافیة أو تعدیلات

المعلومات نّ أتكشف ب أوعندما تلاحظ إلیها أتلجأخرىبوسائل اللجنةتتمتع كما 

التشریعیةمتطلبات لل ةمطابقغیرة أو وغیر كامل ةناقص ةنعقاد الجمعیات العامإعند الموفرة

الأمربتوجیه  قادرة اللجنةفإنّ ،المناسببالإعلامالمدخرین   ةإفادجل أفمن .والتنظیمیة

مرسومالمن 35/2المادة( ةتكمیلی أو ةللقیام بنشر بیانات تصحیحیالمصدرةللهیئات

تعتبر مظهرا من السلطةن هذه إف ،الأمر إلى أعندما تلج و .)10-93 تشریعي رقمال

و عندما یظهر أن هذا الإجراء ناقص، ففي هذه الحالة یحق . ةالمراقب ةسلط ةمظاهر ممارس

2ضروریا للجنة أن تحل محل المصدرین لنشر الإعلام الذي یبدو لها 
حیث نصت المادة ، 

یمكن للجنة، «: ه أنّ 02-2000من نظام لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها رقم 6

قتضت حمایة المستثمرین ذلك أو حسن سیر السوق ذلك، مطالبة المصدر بنشر إإذا 

لتزام بواجباته، و في حالة عدم الإ .بعض المعلومات حسب الشكل و الأجل التي حددهما

.»یمكن للجنة القیام بنشر هذه المعلومات، و على المصدر أن یتحمل تكالیف نشرها 

:الحسابات يمحافظ ةمراقب:فرع الثانيال

العلمیةالشخص الذي تتوفر فیه المؤهلات «:نّهأمندوب أو محافظ  الحسابات ف یعرّ 

 دیمارسها بع ةمنتظم ةمهنوالمراجعةالمحاسبةأعمالوالذي یتخذ من المطلوبةوالعملیة

التعریف یتبین لنا فضمن هذا .الدولةفي  ةرسمیال ةالحصول على ترخیص بذلك من الجه

.3»ة الحسابات داخل الشركمندوبالدور الذي یتولاه  ةأهمی

.، المعدّل و المتمّم، المرجع السابق10-93من المرسوم التشریعي رقم 42المادة 1
.20.، المرجع  السابق، ص دخارللإ العلنیة الدعوة ،فاتحمولودیتأ2
.44.ص سابق،ال مرجعال  ،فریدةعبید ونسیمةعبادي3
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بالمهام الرقابیة التي یقوم بها محافظي الحسابات داخل شركة المساهمة،  اممالإل إنّ 

إلیهم و اختصاصاتهم و المهام المعهودة) أولا( التطرق إلى طرق تعیینهم یستوجب 

).ثانیا(

:تعیین محافظي الحسابات :أولا

واحد تعیینمن القانون التجاري600حسب المادةة التأسیسیالعامة الجمعیةتتولى 

ثم یعود هذا الإختصاص إلى الجمعیة العامة العادیة، .أو أكثر من محافظي الحسابات

تعین «:التجاري التي تنصّ من القانون4مكرر 715في المادة   ورد حسبما  وذلك 

الجمعیة العامة العادیة للمساهمین مندوبا للحسابات أو أكثر لمدة ثلاث سنوات تختاره من 

.1»بین المهنیین المسجلین على جدول المصف الوطني 

الخبیر المحاسب الذي یتعلق بمهن 01-10من القانون رقم 26كما تضمنت المادة 

التعیین یكون بعد نفس الأحكام مضیفة إلى أنّ 2و محافظ الحسابات و المحاسب المعتمد 

الموافقة الكتابیة للجمعیة العامة و على أساس دفتر الشروط، و یكون محافظ الحسابات من 

.»جدول الغرفة الوطنیة«بین المهنیین المعتمدین و المسجلین في 

یین في الفقرتین الأخیرتین أحكاما أخرى بشأن تع4مكرر 715أضافت المادة 

تعیین الجمعیة العامة مندوبي الحسابات، یتم  لم   إذا «: همحافظي الحسابات،  حیث  أنّ 

أو في حالة وجود مانع أو رفض واحد أو أكثر من مندوبي الحسابات المعنیین، یتم اللجوء 

إلى تعیینهم أو استبدالهم بموجب أمر من رئیس المحكمة التابعة لمقر الشركة بناء على 

.طلب من مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین

الطلب، كل معني و في الشركات التي تلجأ علنیا للادخار بواسطة یمكن أن یقدم هذا 

.»السلطة المكلفة بتنظیم عملیات البورصة و مراقبتها

.263.سابق، صالمرجع البلوله الطیب، :راجع :للمزید من التفاصیل1

، یتعلق بمهن  الخبیر المحاسب و محافظ الحسابات و المحاسب 2010یونیو 29المؤرخ في 01-10قانون رقم 2

.2010یولیو 11ل 42:، جریدة رسمیة عددالمعدّل و المتمّمالمعتمد، 
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دة لعهدة محدّ 01-10من القانون رقم 27حسب المادة ویتم تعیین محافظي الحسابات 

:كورة سالفامن المادة المذ 3و  2بثلاثة سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة، و الفقرة 

)3(لا یمكن تعیین نفس محافظ الحسابات بعد عهدتین متتالیتین إلا بعد مضي ثلاثة «

و في حالة عدم المصادقة على حسابات الشركة أو الهیئة المراقبة خلال سنتین .سنوات

متتالیتین، یتعین على محافظ الحسابات إعلام وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا )2(

.»بذلك

دخار، من بین الشركات التي لجأت إلى الدعوة العلنیة للإإذا كانت شركة المساهمة و    

یجوز لمساهم أو عدة مساهمین «:من القانون التجاري08مكرر 715ه حسب المادة فإنّ 

، رأسمال الشركة، في الشركات التي تلجأ علنیة للإدخار)10/1(یمثلون على الأقل عشر 

أن یطلبوا من العدالة وبناء على سبب مبرر، رفض مندوب أو مندوبي الحسابات الذین 

.عینتهم الجمعیة العامة

وإذا تمت تلبیة الطلب، تعین العدالة مندوبا للحسابات ویبقى هذا الأخیر في وظیفته حتى 

.»قدوم مندوب الحسابات الذي تعینه الجمعیة العامة

التخصص و الكفاءة فر الخبرة وو وجوب ت  رعى  الجزائري  عالمشرّ أنّ الملاحظ

و الحیاد في ممارسة مهنة محافظ الحسابات، ذلك من خلال جملة من المهنیة و النزاهة

من القانون8فحسب المادة .و القانون التجاري01-10القانون رقم الأحكام تضمنها 

:ذكر الشروط الواجب توفرها لممارسة المهنة أهمها 01-10رقم 

أن یكون جزائري الجنسیة، -1

أن یحوز على شهادة جزائریة لمحافظ الحسابات أو شهادة معترف بمعادلتها، -2

أن یتمتع بجمیع الحقوق المدنیة و السیاسیة، -3

هنة،أو جنحة مخلة بشرف المرتكاب جنایة إأن لا یكون قد صدر في حقه حكم ب-4
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و أن یكون مسجلا في الغرفة الوطنیة أن یكون معتمدا من الوزیر المكلف بالمالیة -5

لمحافظي الحسابات وفق الشروط المنصوص علیها قانونا،

.أن یؤدي الیمین القانونیة-6

مكرر 715في عمل محافظي الحسابات، تضمنت المادة ومن أجل تحقیق الإستقلالیة

حالات التنافي 01-10من القانون  رقم  65و  64من القانون التجاري و كذلك المادتین 6

.و الموانع

للجمعیة العامة الحق في تعیین محافظي ه بالرغم من أنّ و في الأخیر نلاحظ أنّ 

من 9مكرر 715اء مهامهم، فحسب المادة ها لیست المخولة في إنهأنّ الحسابات، إلاّ 

في حالة حدوث خطأ أو مانع، یجوز بناء على طلب من مجلس «:هالقانون التجاري فإنّ 

)10/1(الإدارة أو مجلس المدیرین أو من مساهم أو أكثر یمثلون على الأقل عشر 

رأسمال الشركة أو الجمعیة العامة، إنهاء مهام مندوبي الحسابات قبل الانتهاء العادي 

.»لهذه الوظائف عن طریق الجهة القضائیة المختصة

:محافظي الحساباتختصاصات إمهام و :ثانیا

شركة موظفین  للوصف محافظ الحسابات أو محافظي الحسابات في كونهملقد تمّ 

تفویض إلاّ ما هو المهمةهذه  طبیعةو  1الحسابات ةتتمثل في رقاب ةقانونیمهمة أداءیتولون 

 لأداءالتي تقوم بتعیینهم الشركة عن وكلاء ي همأ  ،العامةللجمعیةالرقابیةعن السلطات 

.2لدیهم في هذا المیدانالمتوفرةخبرةللنظرا ،التي تعود للمساهمین ةالأصلیالمهمةتلك 

.م لمهنة محافظي الحسابات، مهامهم وإختصاصاتهمد القانون التجاري والقانون المنظّ حدّ 

ستثناء إتتمثل مهمتهم الدائمة، ب«: همن القانون التجاري فإنّ 4مكرر715فحسب المادة 

أي تدخل في التسییر، في التحقیق في الدفاتر و الأوراق المالیة، للشركة وفي مراقبة 

1 RIPERT (G) ET ROBLOT (R) , Traite de Droit Commercial , LGDJ , Paris 1996 , p. 982.
الوطنيالملتقىأشغالضمنمداخلة،الجزائريالقانون في المساهمةلشركاتالخارجیةالمراقبة،فاتحمولودیتأ2

  .10.ص ،2018دیسمبر13،الحقوققسم،السیاسیة العلوم و الحقوقكلیة،"الجزائر في الشركاتحوكمة"
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كما یدققون في صحة المعلومات المقدمة في تقریر .حسابات الشركة وصحتهانتظامإ

مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین حسب الحالة، و في الوثائق المرسلة إلى 

و یصدقون على انتظام الجرد .المساهمین،حول الوضعیة المالیة للشركة و حساباتها

حترام إندوبوا الحسابات إذا ما تم و یتحقق م.وحسابات الشركة و الموازنة و صحة ذلك

ویجوز لهؤلاء أن یجروا طیلة السنة التحقیقات أو الرقابات .مبدأ المساواة بین المساهمین

م ل و المتمّ المعدّ  01-10رقم  من القانون 22و حسب المادة .»التي یرونها مناسبة

یعد محافظ حسابات، في مفهوم هذا القانون، كل شخص یمارس بصفة عادیة «:هفإنّ 

حسابات صحة  على  المصادقة مهمة ، مسؤولیتهو تحتالخاصبإسمه 

.»المعمول بهالتشریع لأحكام الشركات و الهیئات و انتظامها و مطابقتها 

:من القانون السالف الذكر مهام محافظي الحسابات، حیث23المادة  دتكما حدّ 

»
یشهد بأن الحسابات السنویة منتظمة و صحیحة و مطابقة تماما لنتائج عملیات -

.السنة المنصرمة وكذا الأمر بالنسبة للوضعیة المالیة و ممتلكات الشركات و الهیئات

لومات المبینة في تقریر التسییر یفحص صحة الحسابات السنویة و مطابقتها للمع-

.الذي یقدمه المسیرون للمساهمین أو الشركاء أو حاملي الحصص

یبدي رأیه في شكل تقریر خاص حول إجراءات الرقابة الداخلیة المصادق علیها من -

...مجلس الإدارة و مجلس المدیرین أو المسیر

یكتشفه نقص قد، بكل و الجمعیة العامة أو هیئة المداولة المؤهلةیعلم المسیرین-

و تخص .أو اطلع علیه، و حین طبیعته أن یعرقل استمرار استغلال المؤسسة أو الهیئة

هذه المهام فحص قیم و وثائق الشركة أو الهیئة و مراقبة مدى مطابقة المحاسبة للقواعد 

.»رالمعمول بها دون التدخل في التسیی

دة قانونا، فعلیه أن یقوم بإعداد جملة من و عند أداء محافظ الحسابات لمهامه المحدّ 

، م  مهنة محافظ الحساباتینظّ   الذي  01- 10من القانون رقم 25دتها المادة حدّ التقاریر 
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:و نذكر على سبیل المثال

و صحة الوثائق السنویةتقریر المصادقة بتحفظ أو بدون تحفظ على إنتظام

.صورتها الصحیحة، أو عند الاقتضاء، رفض المصادقة المبررو 

 تقریر خاص حول تطور نتیجة السنوات الخمس الأخیرة و النتیجة حسب السهم

.أوحسب الحصة الاجتماعیة

تقریر خاص حول إجراءات الرقابة الداخلیة.

 ستغلالإستمرار الإتقریر خاص في حالة ملاحظة تهدید محتمل على.

ع لمحافظي الحسابات من أجل أداء المهام، فنجدها لها المشرّ ا عن الوسائل التي خوّ أمّ 

القانون من31فحسب المادة .01-10كذلك في القانون رقم مذكورة في القانون التجاري و 

یمكن لمحافظ الحسابات الإطلاع  في أي  وقت «:ه ظم لمهنة محافظي الحسابات  فإنّ المنّ 

السجلات المحاسبیة و الموازنات على  و في عین المكان

التابعةو الكتاباتالوثائق كل عامةبصفة  و  المحاضر و المراسلات  و

بالإدارة و الأعوان التابعینمن القائمین أن یطلب و یمكنه.أو الهیئةللشركة

للشركة أو الهیئة كل التوضیحات و المعلومات و أن یقوم بكل التفتیشات التي یراها 

.»لازمة

رة قانونا في حالة عرقلة من القانون التجاري على العقوبات المقرّ 831ت المادة و نصّ 

یعاقب  بالسجن من سنة إلى خمس  سنوات «:حیثممارسة محافظ الحسابات لمهامه، 

دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط ، رئیس   500.000دج إلى  20.000و بغرامة من 

الشركة و القائمون  بإدارتها و مدیروها العامون أو كل شخص في خدمة الشركة یعتمد 

یم كل وضع عائق لمراجعة الحسابات أو مراقبات مندوبي الحسابات أو یمتنع عن تقد

الوثائق اللازمة للإطلاع علیها في عین المكان أثناء ممارسة مهامهم خاصة فیما یتعلق 

.»بالاتفاقات و الدفاتر المستندیة و سجلات المحاضر
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  :الإعلامبحق الإخلالجزاء :المطلب الثالث

عدة حقوق تسمح له ممارسة الرقابة على أعمال الشركة، ع الجزائري للمساهمالمشرّ ر وفّ 

إذا وضع حق الإعلام لا یفید المساهم بصفة فعلیة إلاّ إنّ .من بینها حقه في الإعلام

ع نصوصا قانونیة تضمن هذا الحق، من خلال النص على جزاءات عند مخالفةالمشرّ 

الفرع (ها  الإلتزام  بمسك  المحاسبة بینمنالتسییر بالإدارة  إحترام  قواعد القائمین

، أو عند الإخلال بحق المساهم في الإعلام، و ذلك عند رفض تبلیغ المعلومات )الأول

الفرع (الواجبة قانونا قبل إنعقاد الجمعیات العامة، أو عدم وضعها تحت تصرف المساهمین 

).الثاني

:المحاسبةلتزام بمسك حترام الإ إعدم :الأولالفرع 

المفروضة على القائمین بالإدارة عند لتزاماتالإ من بینالمالیةالمحاسبةد مسك یعّ 

وقد نصّ . ةفي الشركلأموالهمللمساهمین المستثمرین حمایةوذلك  تسییر شركة المساهمة

فحسب الأحكام الواردة في المواد .ع عدة جزاءات عند عدم مسك المحاسبة المالیةالمشرّ 

:المشرع الجزائري یعاقب ما یليمن القانون التجاري، فإنّ  819و  818و  813

:بالنشاطالخاصةعدم وضع الحسابات : أولا

الرئیس و القائمونفیعاقبالتجاري، القانونمن813المادةنص حسب

دج إلى  20.000بالإدارة أو المدیرون العامون لشركة المساهمة بغرامة تتراوح ما بین 

حساب الإستغلالوضع عن  یتخلفون في كل سنة مالیة «:دج، الذین 200.000

العام و حساب الخسائر و الأرباح و الجرد و المیزانیة و التقریر الكتابي عن حالة الشركة 

.»و نشاطها أثناء السنة المنصرمة
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الشركة، حسب البعض، تعرض صاحبها عدم وضع الحسابات الخاصة بنشاطإنّ 

.1لعقوبات دون الحاجة إلى إثبات القصد الجنائي فیها

:الحسابیةعدم تقدیم للمساهمین الوثائق :ثانیا

دج  إلى  20.000من القانون  التجاري على  فرض غرامة من 818المادة تصّ لقد ن

 وهامدیر  أو بإدارتهاالقائمون و ةالمساهم  ةرئیس شركلتزامإعدم  دج في حالة200.000

:ما یلي إلى ةبالإضاف و قد طلبهامساهملكل وكالة نموذجبتقدیمالعامون

ة،بالإدار القائمین  ةقائم-1

،أسبابهاوبیان الأعمالجدول في  المقیدةنص مشاریع القرارات -2

،عند الاقتضاءة،الإدار بیان مختصر عن المترشحین لمجلس -3

،للجمعیةومندوبي الحسابات التي تقدم  ةالإدار تقاریر مجلس -4

یتعلقالأمركان  إذا، والمیزانیةوالأرباحستغلال العام وحساب النتائج حساب الإ-5

.العادیةالعامةبالجمعیة

:ةخیر لأا الثلاثالمالیةبالسنوات المتعلقةالحسابیةالمساهمین بالوثائق إبلاغ عدم:ثالثا 

كل من رئیسعلى  دج 000.200إلى دج 20.000تتراوح بین   ةغرامال ةفرض عقوبت

الذین لم یضعوا تحت تصرف كل موناالع وهامدیر  أو بإدارتهان و والقائمالمساهمة شركة

السندات الآتي ذكرها الخاصة بالسنوات المالیة «:إدارتها ةمدیریب وأ الشركةمركز بمساهم

حساب الإستغلال العام و الجرد :الثلاثة الأخیرة و المقدمة للجمعیة العامة و هي 

1 BELLOULA Tayeb, Droit pénal des sociétés commerciales, Ed.DAHLAB , Alger,1999,p.46,

 ، ، المرجع  السابق في القانون الجزائري في القیم المنقولة  حمایة الإدخار المستثمر  ، فاتح مولود نقلا  عن : أیت

.127.ص   
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الإدارة و تقاریر مجلس و تقاریر و المیزانیات الخسائر و الأرباح حسابات و

مندوبي الحسابات و أوراق الحضور و محاضر الجمعیات و ذالك في أي وقت من 

.1»السنة

:المساهم إعلامعدم  ةمخالف:الفرع الثاني

القانونیةحترام التدابیر إعند عدم  ةصارم ةقواعد قانونیالجزائري عرّ المشلقد وضع

ستدعائه ومشاركته في هذه إ و  العامةنعقاد الجمعیات إالمساهم قبل  معلاإلضمان حق  رةالمقرّ 

 680و  678و   677  في الموادالوثائق المذكورةتبلیغإذا رفضت الشركة.الجمعیات

من القانون التجاري كلیة أو جزئیا للمساهم شخصیا، أو إلى كل واحد من المالكین الشركاء 

682ر في المادة و أي مالك الرقبة و المنتفع بالأسهم حسب ما هو مقرّ للأسهم المشاعة

:القانوننفسمن683فیجوز حسب المادةالتجاري، القانونمن 

للجهة القضائیة المختصة التي تفصل في هذا الشأن بنفس طریقة الإستعجال أن تأمر «

بناء على طلب المساهم الذي رفض طلبه، الشركة بتبلیغ الوثائق تحت طائلة الإكراه 

.2»المالي

العامةالجمعیةجتماعات إ و  أعمالرفع دعوى بطلان في همین الحق للمساأنّ كما 

من 733/2المادةفي  الواردة العامة للقاعدةوهذا تطبیقا ،هموإعلام همدون تبلیغالمنعقدة

المداولات غیر التي  أولا یحصل بطلان العقود «:هعلى أنّ التي تنصّ القانون التجاري

من القوانین  أونص ملزم من هذا القانون  ةمخالفإلا منالمتقدمة الفقرةنصت علیها في 

 ةفي حالتبطل العامةمداولات الجمعیات  أنفیتضح من النص .»التي تسري على العقود

وضع تحت تصرفه أ تبلیغ المساهم وب ةشركال فإخلال، و بالتالي ملزمة  قاعدة ةمخالف

.من القانون التجاري، المرجع السابق 4فقرة  819المادة 1
.209.جع السابق، صقاسي عبد االله هند، المر :راجع :للمزید من التفاصیل2
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لا یجوز مرةآتعد قواعد  هالأنّ العامةالجمعیةیبطل مداولات ،دة قانوناالمحدّ الوثائق 

.1الجمعیة العامةنعقاد إشرط من شروط  والإعلام ،مخالفتها

رة عند عدم وضع الوثائق تحت تصرف المساهمین الواردة فإضافة إلى العقوبات المقرّ 

من القانون 819المادةمن القانون التجاري التي سبق لنا ذكرها، فتعاقب 818في المادة 

دج رئیس شركة المساهمة   200.000  دج إلى  20.000بغرامة من «:التجاري  

والقائمون بإدارتها أو مدیروها  العامون الذین لم یضعوا تحت تصرف كل مساهم بمركز 

:الشركة أو بمدیریة إدارتها 

یوما السابقة لانعقاد الجمعیة العامة العادیة السندات الآتي ذكرها في أجل خمسة عشر -1

 :وهيالسنویة 

الجرد و حساب الاستغلال العام و حساب النتائج و المیزانیة و قائمة القائمین - أ

بالإدارة،

تقاریر مجلس الإدارة و مندوبي الحسابات التي تعرض على الجمعیة،-  ب

المقرحة و كذا المعلومات الخاصة  تنص و بیان الأسباب المتعلقة بالقرارا -ج

،ءبالمرشحین لمجلس الإدارة عند الاقتضا

المدفوعةالأجوروالحساباتمندوبيطرفمنعلیهالمصادقالإجماليالمبلغ-د

5أو10بینیتغیرالأشخاصعددأنباعتبارالأجورأعلىیتلقونالذینللأشخاص

.الأجورذويمنمائتینعنیقلأویتجاوزالذيالعاملینحسب

الحساباتيمندوبتقریرالاقتضاءعندأوالإدارةمجلستقریروالمقترحةالقراراتنص-2

غیرالعامةالجمعیةلانعقادالسابقةیوماعشرخمسةأجلفيذلكوالإدماجمشروعو

.العادیة

،سابقال مرجعال في القانون الجزائري، في القیم المنقولة دخار المستثمرحمایة الإ،فاتحمولودیتأ:  راجع1

   .130. ص 
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والمتضمنةالاجتماعلذلكالسابقعشرالسادسالیومفيالمحددةالمساهمینقائمة-3

عددكذاولشركةاسجلفيالتاریخذلكفيمقیدأسهمصاحبكلموطنوألقابوأسماء

العامة،الجمعیةانعقادمنیوماعشرخمسةقبلوذلكمساهمكلیملكهاالتيالأسهم

للجمعیةالمقدمةوالأخیرةالثلاثالمالیةبالسنواتالخاصةذكرهاالأتيالسندات-4

تقاریروالمیزانیاتوالنتائجحساباتوالجردوالعامالاستغلالحساب:وهيالعامة

الجمعیاتمحاضروالحضورأوراقوالحساباتمندوبيتقاریروالإدارةمجلس

.»السنةمنوقتأيفيذلكو

:حق المساهم في مباشرة الدعاوى:المبحث الثالث

ل فك ،1الدستور الجزائري سهاالقضاء من بین الحقوق التي كرّ  إلىاللجوء حقإنّ 

 فإذاوعلیه .من ضررلتعویضه عما لحقه ةقضائی ىدعو  الحق في رفع له متضررشخص 

أمامرفع دعوى  الأخیریجوز لهذا ،للمساهم ةر حقوق المقرّ العلى حق من إعتداء تمّ 

بالتعویض بةحرمانه منها، مع المطالحد الحقوق التي تمّ أتثبیته وتمكینه من  لإعادةالقضاء 

.لحقه من ضررعما 

من    ةقضائیة حمایبعمةنجدها مدّ ،حقوق المساهمینل  ةالقانونی ةالحماینّ إعلیه فو     

خلال رفع دعوىمنسواءً ،ه الحقوقاتنتهاك هإجراء  ىو ارفع دع المساهم ةكانیإمخلال 

حق  أو ،)الأولالمطلب (للقانون المخالفة أوالمتعسفة العامةالجمعیةقرارات  إبطاللطلب 

من القائمین المرتكبةالأخطاءضرر ناتج عن أصابه إذا ةالمدنیة دعوى المسؤولی ةمباشر 

یرفعها عن أيدعوى الشركة  ةمباشر للمساهم فيیحقوفي هذه الحالة،بالإدارة

، الصادر 2020نوفمبر 1ستفتاء إمن دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة  المصادق علیه في 165المادة 1

دیسمبر 30ل 82:جریدة رسمیة عدد،2020دیسمبر سنة 30المؤرخ في442-20بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

2020.
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 ة دعواهمادام له الحق في مباشر ،شخصیةال تهیرفعها بصف أو ،)المطلب الثاني(الشركة

.)المطلب الثالث(  ةفردی ةبصف

:حق طلب إبطال قرار الجمعیة العامة المنعقدة :الأولالمطلب 

حیث تتمتع ،الشركةالعلیا في السلطةتمثل العامةالجمعیة أو الهیئةأنّ  رمن المقرّ 

رغم ذلك كان  و .الشركةبشؤون المتعلقةتخاذ القرارات إفي  واسعةبسلطاتبفعل ذلك 

تكون قراراتها وإلاّ ،الشركةعقد  أوره القانون تباشر سلطاتها في حدود ما یقرّ  أن علیها

 اتشركباعتبارها من (المساهمة ةشركطبیعةمع تتناقض أوللنظام العام  ةمخالف

.1للمساهمینالأساسیةحقوق الخرقا لحق من أو تتضمن)الأموال

 إلىاللجوء ب  وذلك ةالعام ةطعن في قرارات الجمعیاللكل مساهم الحق في ع یجیز المشرّ 

 .ةللشركالأساسينظام لل أوللقانون المخالفةالعامةالجمعیةبطال قرارات إبللمطالبةالقضاء 

یستوجب مةالعاة قرارات الجمعیإبطالالقضاء لطلب  إلىحق المساهم في اللجوء  ةدراسإنّ 

تحدید  إلى بالإضافة،)الأولالفرع ( العامةالجمعیةبطلان قرارات بأسبابالإحاطة

.)الفرع الثاني(آثارهامع بیان قراراتها أومداولاتها  ندعوى بطلاإجراءات

:أسباب بطلان قرارات الجمعیة العامة:الفرع الأول

 ةعادیكانت سواءً العامةالجمعیةقرارات  أوت لاو ابطلان مدللمساهم طلب یحق

وذلك ما  ةالموضوعی أوالقرار    تخاذلإ الشكلیةلمخالفاتها للقواعد  اإمّ  ةغیر عادی أو

لا یحصل بطلان «:القانون التجاري التي تنصّ من733/2المادة یستخلص من نص 

ملزم من نص ةمن مخالف إلا ةالمتقدم ةت غیر التي نصت علیها الفقر لاو االمدأو العقود 

.»من القوانین التي تسري على العقود أوهذا القانون 

. 237.ص ،سابقال مرجعال ،جاسمإبراهیم فاروق 1
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كانت هناك  إذا المنعقدةالعامةالجمعیةت وقرارات لاو امدإبطالوعلیه یمكن للمساهم طلب 

 إلى ةضافإ  ،)ثانیا (  ةالقواعد الموضوعی ةومخالف،)أولا( الشكلیةق للقواعد ر خ أو ةمخالف

  .)اثالث( ةالعام ةالمساهمین في الجمعی ةغلبیأالبطلان الناشئ عن تعسف 

:لقرارها ةالعام ةخاذ الجمعیإتعند ة القواعد الشكلی ةمخالف  :أولا

خذه لكي یكون القرار الذي تتّ حترامهاإوالقواعد الواجب الأحكامع الجزائريد المشرّ حدّ 

 ةفي مخالفة،ر المقرّ الشكلیة  القواعد اتوعلیه یمكن تحدید مخالف.مشروعا ةالعام ةالجمعی

 ةالقواعد المرتبط ةوكذلك مخالفالمنعقدة،العامةالجمعیةجتماعإإلى ستدعاء قواعد الإ

أخیرا، بالإضافةمن حیث مدى توفر النصاب القانونيالعامةالجمعیةجتماع إنعقاد إ ةبصح

.الأغلبیةتخاذ القرارات من حیث إب ةالقواعد الخاص ةمخالف إلى

یؤدي  رةالمقرّ للأحكام ةمخالففكل،باستدعاء المساهمین ةفیما یخص القواعد الخاص

ة یجب دعو ،من القانون التجاري677فحسب المادة .صحة القرارالطعن في  إمكانیة إلى

الجمعیةمن إنعقادیوما30قبلوضع تحت تصرفهم أوالمساهمین عن طریق تبلیغهم 

لم یتم  إذا و .تخاذ القراراتإعند  ةالفعلی ممن الوثائق قصد الضمان مشاركته ةمجموعالعامة

لعدم  العامةالجمعیةقرار  إبطالالقضاء وطلب  إلىیجوز للمساهم اللجوء الإجراءحترام هذا إ

.1في مداولاتهاللمشاركةستدعاء المساهم إ

والتي ة،العام ةلصحة قرارات ومداولات الجمعی نالقانو  دهاة حدّ هناك قواعد شكلی اكم

د لهذا النصاب المحدّ  ةوكل مخالف.المداولاتلإجراءقانوني النصاب التتمثل في وجوب توفر 

ه تاه إبطالطلب  ة، یحق للمساهمغیر العادی أو ةعادیال ةالعام ةعند عقد الجمعیسواءً 

.یةصوص القانونلنقا لر ت خالتي تمّ  تالمداولا

من القانون التجاري النصاب 675/2تناولت المادة ة،عادی ةعام ةجمعیبالأمرتعلق  فإذا

و لا یصح تداولها في «: هنّ أحیث تنص على ،المداولاتصحةالقانوني الواجب توافره ل

. 240و 239 .ص سابق،ال مرجعال ،جاسمإبراهیم فاروق: راجع :للمزید من التفاصیل1
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الأسهمربع الأقلمثلین على مال أوالحاضرین حاز المساهمین   إذا إلا الأولى ةالدعو 

.»ةالثانی ةنصاب في الدعو  أيلا یشترط  و التي لها الحق في التصویت

من674/2دته المادة حدّ النصاب القانوني ة، فإنّ غیر عادی ةبجمعیالأمرذا تعلق إا أمّ 

عدد المساهمین الحاضرین  كان إلا إذا   تداولهاو لا یصح «:القانون تجاري التي تنصّ 

الأسهم في الدعوة الأولى و على ربع الأسهم من الأقلیملكون النصف على ،ممثلینال أو

جاز فإذا لم یكتمل هذا النصاب الأخیر،.التصویت أثناء الدعوة الثانیة ذات الحق في 

جتماع ستدعائها للإإتأجیل اجتماع الجمعیة الثانیة إلى شهرین على الأكثر و ذلك من یوم 

.»هو الربع دائمامع بقاء النصاب المطلوب 

قواعد  أو خرقبجهل  ةالعام ةتخاذ قرار الجمعیإ تمّ  فإذا  ،الأغلبیةفیما یخص قواعد  اأمّ 

.للإبطال ةتكون مداولاتها قابلالأغلبیة،

المادةفي  ةدالمحدّ الأغلبیةتتخذ حسب قواعد  هافإنّ ة، العادی ةالعام ةلقرارات الجمعی ةنسببالف

خذ ؤ ولا ت،نها المعبر عالأصوات ةغلبیبأ ثتب«:التجاري ، حیثمن القانون675/3

رارات لق ةبالنسباأمّ .»عن طریق الاقتراعالعملیةأجریت إذا الاعتبارالبیضاء بعین  الأوراق

من674/3المادة في  رةالمقرّ تخاذها حسب القواعد إ ه یتمّ نّ إف ة،غیر العادی ةالعام ةالجمعی

الأصواتثلثي  ةغلبیأفیما یعرض علیها ب ةالعام  ةالجمعیبثت«:حیث،لقانون التجاريا

عن  العملیةأجریتما  إذاالبیضاء بعین الاعتبار  الأوراق تؤخذنه لا أعلى  ،المعبر عنها

.»طریق الاقتراع

حیث یشترط الأصوات،ثلثي  ةغلبیأفیما یخص ة ستثناءات الوارده هناك بعض الإنّ أ إلاّ 

:حیثالقانون التجاريمن689شأن المادة ،جماع المساهمینإتخاذ القرار وجوب إعند 

ما بالإجماع،بقبول المساهمین  إلا ةسمیالإ ةالقیم ةضافإالمال ب رأس ةزیادلا تقرر«

ورد في المادة ا م أو. »الإصدارعلاوات  أو الأرباح أوالاحتیاط بإلحاقتحقق ذلك  ذاإ عدا
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من القانون17مكرر 715من القانون التجاري عند  الإدماج والإنفصال، أو المادة 746

.»كل الشركاء ةتضامن موافقال شركة إلىتحویل الطلب یت«:حیث ،التجاري

:لقرارها ةالعامة الجمعیإتخاذعند  ةالقواعد الموضوعی ةمخالف:ثانیا 

صللا یح« :هنّ إف ،الذكر   ةتجاري السالفال من القانون733من المادة  2الفقرة حسب 

نص  ةمن مخالف إلا ةمتقدمال ةغیر التي نصت علیها الفقر  تالمداولا أوبطلاق العقود 

.»على العقود يمن القوانین التي تسر  أوملزم من هذا القانون 

من القواعد التي ینصّ  ةموضوعیلقاعدة رقا تشكل خ قرارات العامةالجمعیةتصدر  دقوعلیه 

وضرورةالعامة ةختصاصات الجمعیإبحدود  ةتلك المتعلقو من بینها الشركات،علیها قانون 

التي ة موضوعیالقواعد اله من بین نّ أحیث .الشركة أغراضیكون القرار المتخذ متفقا مع  أن

ختصاصاتالإحترام إهو وجوب ، عند مداولاتها ةحترامها من طرف الجمعیات العامإیجب 

من القانون 674العامة غیر العادیة حسب المادة فالجمعیة.لها المشرع دهاالتي حدّ 

بصلاحیات تعدیل القانون الأساسي في كل أحكامه ویعتبر كل «:تختص وحدهاالتجاري،

من 675ا الجمعیة العامة العادیة حسب المادة أمّ .»...شرط مخالف لذلك كأن لم یكن

.»السابقة674غیر المذكورة في المادة كل القرارات«:القانون التجاري تختص ب

ن الزیادة في رأسمال الشركة أتخاذ قرار بشإوعلیه لا یجوز للجمعیة العامة العادیة مثلا 

ختصاصان یؤولان إلى إ  همالأنّ كتتاب عند زیادة رأس المال،أوإلغاء حق الأفضلیة في الإ

.من القانون التجاري  697و  691تین عملا بالمادالجمعیة العامة غیر العادیة،

حترام الجمعیة العامة إإذا لم یتم قرارات الجمعیة العامة المنعقدةوعلیه یجوز طلب إبطال

 ةقواعد موضوعی ةمخالفل ةجمعیالقرار  إبطالیطلب  أنللمساهم كما یمكن.ختصاصاتهالإ

، المال رأسفي ة ت الزیادتمّ  إذامثلا . ةالعامالجمعیةختصاصات إب ةغیر تلك المتعلق ةآمر 

نونا بموجب قا ررّ المقزیادةال بأسهمكتتابفي الإ ةالأفضلیحترام حق المساهم في إولم یتم 

.القانون التجاريمن694المادة 
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مع و تتعارضللقانون ةقرارات مخالفبإصداركذلك  الموضوعیةتتحقق المخالفات كما

من المخالفات أیضاوتعدّ .العامةالمصلحة أو ةالشرك ةمصلح أوالمساهمین  ةمصلح

.1عن الغش ةناشئالتي تكونتلكالموضوعیة

:الأغلبیةالبطلان الناشئ عن تعسف :ثالثا

 ةالشركات التي یلتقي فیها عدد كبیر من المساهمین بغی إلىتنتمي المساهمة ةشركإنّ 

نوع من الشركات و في هذا ال ،للشركةالذي یعتبر العنصر المحرك الشركةرأسمالتشكیل 

هم  الأسهملأغلبیةیعتبر المساهمون الحاملون  إذ الأغلبیةیحكمه قانون ،تخاذ القراراتإ عند

.2الأغلبیةالخضوع لقرارات إلاّ الأقلیةوما على ،الشركةداخل الفعلیةالسلطة أصحاب

یجب الأغلبیةتعسف  ةحاللتحقق .الأغلبیةیسودها قانون   ةالمساهم ةن شركو علیه فإ

:توفر شرطین

الشركةیتحقق ضررا یقع على  أنفیمكن :للشركة العامةبالمصلحةالإضرار:1الشرط -

الشخصیةالمصالحوتخدم نافعةفي حین تكون ،فةالمتعس ةالأغلبیلقرار  نتیجةذاتها وذلك 

.الشركةلإنشاءنتهاك الغرض الرئیسي إفهنا یحصل  ةالأغلبیلهذه 

تخاذ قرار تعسفي إعن  نتیجةویكون :المساهمینبین المساواةبمبدألالإخلا:2الشرط -

 ةقلیلأ ضرروفي الوقت نفسه تسبب،خاصة ةلهدف تحقیق مصلح ةالأغلبیمن قبل 

.المساهمین

كان  ذافإ ،ه لا یجوز للأغلبیة الإضرار بالأقلیة و الهیمنة على مصالح الشركةو نستنتج أنّ 

نانیةأ أغراضتخدم  أنلا یجب  ةالأغلبیسیادةنّ إف  ،ضروریا ةالأغلبی ةلإراد ةالأقلیخضوع 

ة غیر لا تملك سلطات مطلق ةفالأغلبی.الجماعیةالمصلحةمع ارضة متع أو ةبعید ةوشخصی

.و مایلیها  144 .ص ،سابقال مرجعال ،جاسمإبراهیم فاروق :للمزید من التفاصیل  راجع1

. 41و  40.  ،صسابقال مرجعال ،فریدةعبید ونسیمةعبادي: وكذلك 
،2008،تلمسان،بلقایدبكرابوجامعة،ماجسترمذكرة،المساهمةشركة في الأقلیةحمایة،فتیحة عزوز بن2

.14.ص
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ضروریةفهذه السلطات تحكمها ضوابط ،نفسها ةشركالباقي الشركاء وتجاه تجاهمحدودة

1.ةعام ةبصفوالإدخار العام،ثانیا ةالشرك ةمصلح ةوحمای أولاحقوق المساهمین  ةلحمای

:و آثارها ةالعامالجمعیةبطلان قرارات  وىدع إجراءات:الفرع الثاني

 دىبمة، ترتبط غیر عادی أو ةكانت عادیسواءً العامةالجمعیةقرارات  ةمشروعیإنّ 

،القواعد لهذه قهار یثبت خه عندماث أنّ حی.التي تحكم الشركاتالقانونیةلنصوص لمها احتر إ

.العامةالجمعیةطلان قرار بیطلب  نأ ةمصلح ذي لكل مساهمیجوز

 إلى 733بالشركات عموما في القانون التجاري من المواد المتعلقةالبطلان أحكاموردت     

بطلان العقود بل وهي لا تخص بطلان قرارات الجمعیات العامة ، من القانون التجاري743

.2التأسیسیة والعقود المعدلة، و كذا كل العقود التي تبرمها الشركة ومداولاتها

)3(ع الجزائري على أجل بطلان مداولات الجمعیة العامة، وحددها بثلاث المشرّ نصّ 

: همن القانون التجاري على أنّ 740ت المادةحیث نصّ سنوات من تاریخ حصول البطلان،

تتقادم دعاوى بطلان الشركة أو الأعمال أو المداولات اللاحقة لتأسیسها بانقضاء أجل «

ثلاث سنوات إعتبارا من تاریخ حصول البطلان وذلك من دون إخلال بانقضاء المیعاد 

.»738المنصوص علیه في الفقرة الأولى من المادة 

،العامةت الجمعیات قرارا  مشروعیةیهدف إلى الحفاظ على سلامة وتقریر هذه المدة  و

مع ا والمساهمین والغیر الذین تعاملو الشركةمصالح حمایةوضمان الأوضاع ستقرارإ و

.3ةشركال

نقطعإ إذاالبطلان  ىدعو  على إنقضاءتجاري القانون ال من735مادةال تنصّ  اكم

 إذا كان هذا ، إلاّ في النزاعبتدائیاإ النظرالمحكمةسبب البطلان في الیوم الذي تتولى فیه 

.البطلان مبنیا على عدم قانونیة موضوع الشركة

  . 62 .ص سابق،ال مرجعال بریزة،رابح1

.311.قاسي عبد االله هند، المرجع السابق، ص 2

.312 .ص ،نفسهمرجعال ،قاسي عبد االله هند3
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تنجم  قد التيالسلبیةالآثارلتفادي إمكانیة تصحیح الوضعع الجزائري جاز المشرّ أكما 

 ةیجوز للمحكم« :هنّ إمن القانون التجاري ف 736ة المادنصّ فحسب ،عن بطلان القرار

.البطلان ةزالإجلا ولو تلقائیا للتمكن من أتحدد  أنالتي تتولى النظر في دعوى البطلان 

 .ىقل من شهرین من تاریخ طلب افتتاح الدعو أن تقضي بالبطلان في أولا یسوغ لها 

ثبت وإذا،البطلان لإزالةالشركاء ة ستشار إو وقعت أ ةستدعاء الجمعیإقتضى الحال إذا إ

نص مشاریع القرار مصحوبا بالمستندات التي إرسال أو الجمعیةستدعاء قانوني لتلك إ

تخاذ اللازم للشركاء لإ منح الأجلتقضي بحكم ةن المحكمإف ،یجب تسلیمها للشركاء

.»قرار

یمكن على الطرف ،المحكمةمن قبل الأجل الممنوحنقضاء إقرار عند  أيتخاذ إ لم یتمّ إذا  و

حسب ما تقتضیه ،وتصدر حكما ببطلان القرارللمحكمةتقدیم طلب جالستعه الإالذي یهمّ 

.تجاريالقانون من ال737المادة

لكل المعیبةالعامةالجمعیةقرارات  إبطالحق طلب قرّ أع المشرّ أنّ ونلاحظ مما سبق 

هتماما خاصا لتصحیح إ أعطىه نّ أغیر الإطار،ویدخل المساهم في هذا ،ةمن له مصلح

.1البطلانثارلآالقرار تفادیا 

 إلى ةضافإف ،من طرف القاضي ةالعام ةثار الحكم ببطلان قرار الجمعیآا فیما یخص مّ أ    

رجعي وعدم تنفیذها في حق ثر أب ةغیر قانونی ةعتبار المداولإ و  لغيعدم سریان القرار الم

ولا  للشركةلا یجوز «:هنّ إمن القانون التجاري ف 742 ةحسب الماد، إلاّ أنّه المساهم

غیر أنّ البطلان الناتج من عدم .بالبطلان تجاه الغیر حسن النیةللشركاء الاحتجاج 

الأهلیة أو عیب في الرضاء  ممكن الاحتجاج به حتى تجاه الغیر من طرف عدیم الأهلیة 

  الغلط   بطریقرضاهانتزع  الذي  الشریك  طرف   من   أو  ،الشرعیینو ممثلیه

.»العنف أوالتدلیس  أو 

 .  313.ص ،سابقال مرجعال  ،هند االله عبدقاسي1
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للمتسببین  ةالمدنییةمسؤولالم اقی ةالعام اتجمعیاللبطلان مداولات المحتملةالآثارومن 

 ةرفع دعوى ضدهم للمطالبحیث یتمّ ة،الشرك ريمسی الأغلبوهم في  ،في البطلان

 ةالمدنی ةالمسؤولی ىتتقادم دعو «:من القانون التجاري 743 ةوحسب الماد، 1بالتعویضات

عتبارا من بثلاثة أعوام إلتأسیسها ةو المداولات اللاحقأعمال الأ أو ةالشركإبطالعلى 

.»الشيء المقضي ةالتاریخ الذي اكتسب فیه حكم البطلان قو 

:الشركة ىدعو  مباشرةحق المساهم في :المطلب الثاني

لحمایة حقوق ة یعتبر من بین الوسائل القانونی ةشركال ىدعو  ةمساهم في مباشر الحق نّ إ    

على  ةن یرفع دعوى المسؤولیأمساهم للع الجزائري ولقد سمح المشرّ . ةفي الشركالمساهمین

،)ولالفرع الأ( ة صالح الشركلمأضرارامنهم  ةالمرتكبالأخطاءحین تسبب  ةدار القائمین بالإ

القائمین أعمالمن طرف  اصابها ضرر أمتى  ةعن الشركأو مجتمعین، نیابةنفرادإبسواءً 

).الفرع الثاني (ة دار بالإ

:القائمین بالإدارة تجاه الشركةمسؤولیة:الأولالفرع 

من القانون التجاري 24مكرر  715ة المادع الجزائري في نصّ لقد سمح المشرّ 

،مجتمعین أو ةفردی ةبصفسواءً  ةبالإدار على القائمین  ةالمسؤولیبرفع دعوى للمساهمین

على ت حیث نصّ . ةللشركأضراراسببت  ةدار فعال القائمین بالإأمتى كانت  ةعن الشرك ةنیاب

تعویض عن الضرر الذي لحق بهم ال ىلى دعو إ بالإضافةیجوز للمساهمین «: هنّ أ

ضد القائمین  ةبالمسؤولی ةعلى الشرك ىو مجتمعین دعو أ نمنفردی وان یقیمأ ا،شخصی

ة،عن كامل الضرر اللاحق بالشركة التعویضوللمدعیین حق متابع. ة دار بالإ

.»وبالتعویضات التي یحكم لھم بھا عند الاقتضاء

 .314.ص ،السابقمرجعال  ،هند االله عبدقاسي1
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في  أهو الخط ةبالإدار على القائمین  ةرفع دعوى الشرك إلىسباب التي تؤدي الأهم أفمن 

من تلك الأولعتبارها المتضرر إبة،المتضرر  ةالشركمن طرف مساءلتهم  م فیت.التسییر

.1التصرفات

حیث ة، بالإدار القائمین  ةالتي قد تثیر مسؤولیالأفعالع الجزائري لتحدید ولقد تدخل المشرّ 

یعد القائمون بالإدارة «:ه أنّ على  من القانون التجاري23مكرر 715 ةت المادنصّ 

،رالانفراد أو بالتضامن حسب الحالة تجاه الشركة أو الغیعلى وجهمسؤولین

ا عن المخالفات الماسة بالأحكام التشریعیة أو التنظیمیة المطبقة على شركات إمّ 

.»المساهمة، وإما عن خرق القانون الأساسي أو عن الأخطاء المرتكبة أثناء تسییرهم

:نجد مثلا،المساهمة ةفي شرك ةبالإدار التي یرتكبها القائمین الأخطاءأمثلةومن 

،مالقیام بواجباته عن إهمال القائمین بالإدارة-

،الشركةأعمالتنظیم  ءو س أو ة،كافی ةبصور معروضةالعتناء بالمسائل عدم الإ-

 ةوریصأرباحتوزیع ة كفي المركز المالي للشركثرتأ ةخطیر  ةم بعملیات جزافیاالقی-

،على المساهمین

.2العمال أومن المستخدمین الشركة أفراد ةمعامل ءسو أو  -    

من ة للشركالأساسيشرط في القانون  يأ إدراجه لا یجوز نّ أ الأخیرفي  ةشار الإ روتجد

كما یشترط في ة،لى القضاء وفي رفع دعوى المسؤولیإنه تقیید حق المساهم في اللجوء أش

 طألخ ةصابها من ضرر نتیجأا مّ علتعویضها  ةن ترفع عن الشركأ ى،موضوع هذه الدعو 

.3ةبالإدار القائمین 

.255.ص ،سابقال مرجعال  ،هند االله عبدقاسي1
   .54 .ص  ،سابقال مرجعال  ،المالكعبدلوناسي و ابراهیممراعو  بن2

  .34.ص لرابح بریزة، المرجع السابق، :راجع3
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:الخاصسمهإب ةالشرك ىدعو ل مباشرة المساهمحق :ثانيالفرع ال

 ةلضمان الحمای ةسمه الخاص وسیلإب ةالشرك ىیعتبر حق المساهم في رفع دعو 

المساهم لهذا  ةلممارسشروطا أوجب ع الجزائري المشرّ أنّ غیر .ةلحقوقه في الشرك ةالقانونی

وهذا  ،ىه الدعو عرف وقت لأسهمهیكون المساهم حائزا أنّ ، أي الصفةشرط مثل توفر،الحق

یجب توفر شرط كما .1ة والإداریالمدنیةجراءاتالإفي قانون  الواردةللقواعد العامة طبقا 

أي من ،الإدارةمجلس أعضاءضد  ةالعام ةجمعیالمن قبل  ةالشرك ىعدم تحریك دعو 

قبل العامةالجمعیةمسبق من  إذنالحصول على طرف المساهمین مجتمعین، و أیضا

.2قد سقطت بالتقادم ىدعو التكون  لا  أنیجب الأخیروفي  .دعوىالتحریك 

حیث .یخضع للتقادم يوقتحق ةشركالالمسیرین باسم ضاةحق المساهم في مقاأنّ غیر 

ضد  ةلمسؤولیا ىتتقادم دعو «:من القانون التجاري26مكرر  715 ةه حسب المادنّ أ

رتكاب إبتداء من تاریخ إبمرور ثلاث سنوات  ةفردی أوكانت  ةمشتركبالإدارةالقائمین 

 ذا كانإ غیر أنّ الفعل المرتكب.خفيأكان قد  إن و من وقت العلم به أو ،العمل الضار

.»سنواتعشرتتقادم بمرور  ةفي هذه الحال ىالدعو  نّ إف ةجنای

   :ةفردی ىدعو  في مباشرةحق المساهم :المطلب الثالث 

،  المساهم شخصیاأصاب الذي ضرر الشخصيجبر ال إلى الفردیةتهدف الدعوى 

الحاصل رالضر جل تعویض أمن  ةالمسؤولی ىبدعو  ةالإدار مجلس أعضاءبالرجوع على 

.3للمساهم

الفرع (  تطرق إلى شروط ممارسة هذه الأخیرةة تستوجب الالفردی ىدعو ال ة أحكامدراسإنَ 

.)الفرع الثاني (ة الشرك ىدعو بین  و هالتمییز بینا ، إضافة إلى)الأول

، الإداریة و المدنیةالإجراءاتقانونیتضمن2008فبرایر 25 في المؤرخ  09 -08 رقم قانونال من13المادة1

.2008منشورات بغدادي ، الجزائر،  
.49و 48.ص سابق،ال مرجعال  ،فریدةعبید ونسیمةعبادي2

   .58 .ص  ،سابقال مرجعال  ،المالكعبدلوناسي و ابراهیمعومربن3
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:الفردیة لدعواهباشرة المساهم شروط م:الأولالفرع 

أعمالنتجت عن  ةضرار شخصیأ إلىمن المساهمین  ةو جماعأحد أذا تعرض إ    

منعه من حقه في  أوكتتاب في الإة فضلیالأحدهم من حقه في أمثل منع ة،بالإدار القائمین 

بیع  أون شراء أفي قرار المساهم بش رتأثّ  ةومضلل ةحتى نشر معلومات خاطئ أو الأرباح

سمه لطلب التعویض عن الضرر الذي لحقه إب ةجاز للمساهم رفع دعوى فردی،1الأسهم

  .ةبالإدار رتكبها القائمین إالتي والأخطاءالأفعالشخصیا جراء 

التي لحقتالأضرارعن  الأخیرتعویض هذا  إلى ةالمساهم الفردی ىوعلیه تهدف دعو 

هم الذي وقع منالخطأبین السببیة العلاقة إثباتمع ة،بالإدار القائمین أخطاءبه بسبب 

.بعض الشروطتوافر ىوبالتالي ینبغي لتحریك هذه الدعو .أصابهوالضرر الذي 

التي یتمتع بها المساهم والتي لا  ةالأساسیمن بین الحقوق  ةالمساهم لدعواه الفردی ةمباشر نّ إ

.2ةالعام ةالمسبق من الجمعی إذنعلى  الحصولیجوز حرمانه منها ولا یشترط لمباشرتها

ثرؤ تحیث لا ة، بالإدار القائمین  ةبتبرئالعامةالجمعیة تأقرّ كما یجوز مباشرتها حتى ولو 

ة،التي یقیمها المساهم بصفه فردیى الدعو  ةمباشر  على في هذا الصددالعامةالجمعیةقرارات 

 :هنّ أت على من القانون التجاري التي نصّ 25/2مكرر 715المادةأحكاموهو ما تضمنته 

ضد  ةالمسؤولی ىنقضاء دعو اثر لإ  أي ةالعام ةي قرار صادر عن الجمعیولا یكون لأ«

.3»القیام بوكالتهمأثناءرتكابهم خطا لإ  بالإدارةالقائمین 

لكن   ،للمساهم ةالشخصی ةمصلحالهي  ةالفردی ىدعو العند رفع المحمیةالمصلحةإنّ 

 ىعن ذلك قبول دعو ترتب فی،أیضا ةالشرك ةمصلح ةالإدار من جانب الخطأیمس أنیمكن 

المعدّل و المتمّم، إستغلال معلومات إمتیازیة في البورصة ، وكذا 10-93التشریعي من المرسوم 60جرّمت المادة 1

التعمد بنشر معلومات خاطئة أو مغالطة، و أیضا إجراء مناورة بهدف عرقلة السیر المنتظم لسوق القیم المنقولة من خلال 

.تضلیل الغیر

.50.عبادي نسیمة و عبید فریدة، المرجع السابق، ص2

  .34.صرابح بریزة ، المرجع السابق، :للمزید من التفاصیل راجع3
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 يیدعحیث ،عن طلب المساهممستقلالشركةطلب  نّ لأ ،معا ةالفردی ىوالدعو  الشركة

.1ةولیس كممثل عن الشركالخاصسمهإب

سنوات )3(بثلاث ر مقدّ وهو  ،لتقادمل ةالشرك ىدعو  ة كمثلالفردی ىتخضع الدعو كما 

كان  وإذا.إن كان قد أخفيعلم بهالمن وقت  أویتم حسابها من یوم صدور الفعل الضار 

ونستنتج .2سنوات)10(عشربمرور إلا الدعوىم تتقادفلا  بجنایةتكییفه الفعل تمّ  أو الخطأ

ة التي فردیالالمساهم  ىدعو  تقادم ىإلحتما  ديیؤ بالتقادم لا  ةالشرك ىسقوط دعو أنّ أخیرا

ولو تنازل عن  ةكما یحتفظ المساهم بدعواه الفردی.الأخرىعلى  الأولىولا وتؤثر باشرها

ما هو الحال خلاف،یتمسك بضرر مستقل عن الضرر المرتبط بصفته مساهما هلأنّ ،السهم

.3لأسهمهالتي لا یمكن للمساهم رفعها في حال تنازله  ةفي دعوى الشرك

  :ةالشرك ىودعو  ةالفردی اهدعو مباشرة المساهم لبین التمییز :الفرع الثاني

الدعوى الفردیة عن دعوى الشركة في الكثیر من النقاط، لكن هناك نقاط مشتركة تختلف

:بینهما و التي تتمثل في

أحدثتالتي الأخطاءبفعل الشركةداخل  ةبالإدار القائمین  إلىكلا الدعویین توجهان إنّ -

.أضرارا

الشركةأصاببالتعویض المناسب الذي ،أضرارن في جبرییموضوع الدعو یتفق-

.شخصیاالمساهمأو 

.ي لحق بالمساهمذیمكن تحریك كلا الدعویین من أجل جبر الضرر الشخصي ال-

.و أخیرا تخضع كلا الدعویین لأحكام  التقادم  و لنفس المدة-

.263و 262.ص  ،سابقال مرجعال ،هند االله عبدقاسي1
.التجاري، المرجع السابقمن القانون26مكرر 715المادة 2
.34.راجع رابح بریزة، المرجع السابق، ص3
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،ختلافاتإ ةن هناك عدكین في العدید من النقاط لیالدعو  كلا تفاقإمن وعلى الرغم     

  ىوقت رفع الدعو  الصفةبهذه التمتعویجبمساهماة الشرك ىرافع دعو  یجب أن یكونحیث 

صدر حكم  إذاو  ،هارفعوقت  ةصفهده المتمتعا ب ةالفردیدعوى الیكون رافع  أنلا یشترط  و

على عكس  ة،به یكون لصالح الشركتعویض المحكومال نّ إف  ،كةالشر  ىالتعویض في دعو 

 ةفي حال ةكانت الشركإذا  أنّ كما ،للمساهم فقطالتعویضات تؤولنّ إف ةالفردی ىدعو ال

فلا ة الشرك ىدعو صدد كان ب إذا اأمّ ة،لا تمنع المساهم من تحریك دعواه الفردیة فإنّها تصفی

.1تقاعس المصفي عن تحریكها إذا إلاّ یجوز للمساهم رفعها 

.51و  50.ص  ،سابقال مرجعال  ،فریدةعبید ونسیمةعبادي1
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خاتمة

ة بإعتبارها الوسیلة الوطنی ةقتصادیالإ ةدورا فعالا في التنمی ةشركات المساهمتلعب

قتصاد السوق، حیث تسمح إقتصادي في الدول القائمة على نظام المثلى لممارسة النشاط الإ

الراكدة لإنجاز مشاریع الأموالو توظیف رؤوس ستثمار في هذه الدول، بتنشیط عجلة الإ

قتصاد الوطنيلإا لىع و بالربح على المساهمین المستثمرینستثماریة ضخمة التي تعود إ

  .ةمعتبر   ةمضاف  ةقیمل  تحقیقخلالمن 

ملةنظرا لج هاال داخله دور فعّ ل بل،لیس شریكا فقط بمالهإنّ المساهم في هذه الشركات

.للأسهممتلاكه إله بفعل  ةلالمخوّ  ةالبالغالأهمیةالحقوق ذات 

فهي ،»بالسهماللصیقةالحقوق «سمإویطلق علیها الأساسیةمن الحقوق مجموعة فللمساهم 

الحقوق « ةمنها تسمیو یطلق على طائفة ،ساهم للأسهم كتساب المإتتفرع من خلال 

الذي  ،الأرباحنصیبه منالحصول علىفیها هو حق المساهم في الأبرزولعل .»ةالمالی

وهو حق آخرحق أیضانجد  و. الشركةستثماره في لإ والأولالأساسيالدافع  یشكل

بالإضافة إلى حریة تداول المال رأس زیادةعند الجدیدةلأسهملكتتاب في الإ الأفضلیة

 ةحمایفي تلعب دورا موازاة للحقوق المالیة، فهناك حقوق ذات طبیعة غیر مالیة، .الأسهم

تخاذ إلمساهم حقه في لتقدیم الضمان وتكفل  إلى فهي تهدف.الذكر ةالسالف ةالحقوق المالی

بالإدارة والتيأعمال القائمینعلى  الرقابةوضمان الشركةبشؤون المتعلقةرارات الق

 ةحق المساهم في الحصول على القدر الكافي من المعلومات والوثائق المتعلقتتمثل في 

إبداءحقه في التصویت وإضافة إلى ،ةملحضور المداولات المنظّ أعمالهاوسیر  ةبالشرك

.المدرجة فیها و إتخاذ قرارات بشأنهامواضیع الالمداولات على هذه  في  رأیه

عتبارهم إوكذا مصالح المساهمین بالشركةمصالح لحمایةع الجزائري تدخل المشرّ أنّ كما 

تتمثل تعتبر حقوقا ممنوحة لهم،ةوقضائی ةقانونیآلیاتلهم  وضعف ،ةللشركالأساسيالمنبع 
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 ةللشرك ةالعام ةقرارات الجمعیطلب إبطال وحقة،المسؤولی ىحق تحریك دعاو :في كل من

فتهدف .من قبلهاتعسفیةبضرر ناتج عن تصرفات إصابته أو الإدارةسوء تسییر  ةفي حال

هذه الآلیات إلى تجسید حمایة قانونیة لمنع و ردع كل إعتداء أو أي مساس على حقوق 

أشكال التعدي على حقوقهم و كذا المساهمین من خلال تسلیط عقوبات على كل شكل من

.تعزیزا لمكانة المساهم داخل الشركة
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، یتعلق 1997نوفمبر  18في  مؤرخ  03- 97رقم  ومراقبتهاتنظیم عملیات البورصة 

دیسمبر 29ل 87:بالنظام العام لبورصة القیم المنقولة، المعدل والمتمم، جریدة رسمیة عدد

1997.

نظام لجنة تنظیم ، یتضمن الموافقة على 2000یونیو 26قرار وزارة المالیة مؤرخ في -14

، و المتعلق 2000ینایر 20 في مؤرخ 02-2000 رقم عملیات البورصة ومراقبتها

بالمعلومات الواجب نشرها من طرف المؤسسات التي تكون قیمها مسعّرة في البورصة،

  .2000 وتأ 16 بتاریخالصادرة50: عدد رسمیةجریدة
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، یتضمن التصدیق على یتضمن 2003سبتمبر  15في  مؤرخقرار وزارة المالیة -15

18مؤرخ في  01-03 رقم التصدیق على نظام لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها

73:، یتعلق بالنظام العام للمؤتمن المركزي على السندات، جریدة رسمیة عدد2003مارس 

.2003نوفمبر 30ل 

، یتضمن التصدیق على نظام لجنة 2003سبتمبر 15في  مؤرخقرار وزارة المالیة -16

، یتعلق بمسك 2003مارس 18مؤرخ في   02-03 رقم تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها

.2003نوفمبر 30ل 73:الحسابات وحفظ السندات، جریدة رسمیة عدد

لجنة تنظیم یتضمن الموافقة على نظام،2005ینایر  23ؤرخ في قرار وزارة المالیة م-17

، یعدل و یتمم نظام 2004یولیو 08مؤرخ في 01-04عملیات البورصة ومراقبتها رقم 

، یتعلق 1996یونیو 22مؤرخ في 02-96لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها رقم 

دخار عند بالإعلام الواجب نشره من طرف الشركات و الهیئات التي تلجأ علنیة إلى الإ

.2005مارس 27ل 22:منقولة، جریدة رسمیة عددإصدارها قیما 

:باللغة الفرنسیة:ثانیا 
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édition, Dalloz (Coll précis), Paris , 1996.
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:ملخص

تمثل شركة المساهمة النموذج الأمثل لشركات الأموال و تعتبر أفضل و أقوى هیاكل 

و نظرا للأهمیة  البالغة لهذا النوع من الشركات ، تطرقنا من .التنمیة الاقتصادیة للدول

نصوص  سنبفعل الجزائري قبل المشرعالفعلیة منإلى تبیان الحمایة دراستنا خلال

حمایة حقوق المساهمین و ذلك بهدف توفیر ضمانات مكرسة قانونا لقانونیةأحكام و

المستثمرین، طائفة منها ذات طبیعة مالیة و نجد الحق في الحصول على الأرباح الذي 

یعتبر من أهم الحقوق الأساسیة و الدافع الأول للإنضمام إلى شركة المساهمة، كما نجد 

كما یوجد طائفة أخرى .ا الحق في الإكتتاب في رأسمال الشركةالحق في تداول الأسهم و كذ

غیر مالیة و تتمثل في حق المشاركة في إدارة الشركة من خلال التصویت على ذات طبیعة 

.القرارات المتخذة، و كذا حقه في الإعلام و أخیرا الحق في مباشرة دعاوي المسؤولیة 

توزیع،الجمعیة العامة، المساهمة ، أسهمالمساهم، حقوق، شركة :الكلمات المفتاحیة

.كتتابالإ ،الأرباح


